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 إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي
 

 أحمد بن حمود المخلفي د.
 المساعد بقسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة حائلالفقه أستاذ 
 (81431( الرمز )1035العربية السعودية، حائل، ص.ب ) المملكة

 
إلى بيـا  اككـم العـرع  ج  جـي حلـ  الـلهض ،الفيـة، ،بيـا  بعـ  ا حكـام البحـ  يهـد  . ص البحثخمل

المتعلقــة لكلــ  المــوجرن، ،المــ ها الــل  ســا  عليــه البحــ  هــو المــ ها اتســتقرائ  الويــف ، ،التحليــل اتســت با  ، 
ج المسـائل المتتلـ   حبي هـا  للويـول إلى الـرأ  الـراج الموازنـة، حي  يتم استقراء أقوال العلمـاء ،أدلـتهم، ،عراـها، 

، ،قد اشتمل البح  على تمهيد، ،مبحثين، فالتمهيـد فيـهت رعريـ  الإجـا ن ،اكلـ ، ،المبحـ  ا ،لت ج حكـم فيها
،مـ  أبـرز ال تـائا الـا ت التويـل إليهـا ج البحـ ت ج أحكام متعلقـة لكلـ  المـوجرن. إجا ن اكل ، ،المبح  الثاني 

بأجرن م  ج سها، أ، م  غي ج سها، ،أ  اكل  أمانة ت ييم ها المستأجر إت  جواز إجا ن حل  اللهض ،الفية
لــبا اكلــ  يإ  رعــدأ أ، فــريج، ،لمــوز لمــ  اســتأجر اكلــ   جــيا بعــد أ  يقبيــها، ،إ  اشــتريج علــى المســتأجر أت 

جر لكل ، ،ت لموز ذا ميت مدن الإجا ن، فا جرن تزمة، حتى ،لو لم ي تفع المستأإغيا، فالعريج يحيح تزم، ، 
أخـل الــره  علـى اكلــ  المســتأجرن، ،أمـا ا جــرن، فيهــوز أخـل الــره  عليهـا، ،ت لمــوز  جــي اكلـ  للإجــا ن الم تهيــة 

 ، ،الزكان ،اجبة ج اكل  الموجرن.قودللتمليك إ  كانت إجا تها بمثلها أ، لل 
 .إجا ن، اكل ، اللهض ،الفية، حكم الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
،  بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ن

 :أما بعد

حياة الناس وكثيراً ما تجرى في  التي تتكرر فيفإنه عقد الإجارة من العقود 

فإن الشخص قد لا يستطيع تملك السلعة ، تعاملاتهم حتى لا يكاد يستغنى عنه أحد

 ، أخذها والانتفاع بها بعقد الإجارةفيلجأ إلى 

  اتتججار من يقوم به نيابة عنه فيلجأ إلى، وقد لا يستطيع القيام بعمل ما 

يعدل بعض الناس عن تملكها بعقد البيع إلى  ومن جملة الأعيان التي

 الفضة  وأاتتججارها حلي النساء المصنوعة من الذهب 

وتؤجر  ،وهما من الأموال الربويةولما كان أصل هذه الحلي من الذهب والفضة 

فااإن الحاجااة داعيااة لدراتااة حكاام اتااتججار هااذه  ، علااة الربااافي  غالباااً بنقااود تشاااركها

أقادم هاذا البحاو حاول      ولاذا فاإني  ، ودراتة بعض الأحكام المتعلقة بإجارتهاا  ،الحلي

 (إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي)الموضوع وهو بعنوان: 

 أهمية الموضوع:
 تتضح أهمية الموضوع من خلال الأمور التالية: 

عنهاا   لا يساتغ   والاتي ، تعلق هذا الموضوع بعقد من العقود المالية المهماة  -1

وهاذا يساتوجب الإلماام بأحكاماه في الشاريعة ومان       ، كثير من الناس وهو عقاد الإجاارة  

 النساء ومن تلك الأعيان حلي ، جملة هذه الأحكام بيان الأعيان المؤجرة وأحكامها

 لا يستغ  بعين من الأعيان التي تعلق موضوع هذا البحو وهو الحلي -2

عنها النساء فإنهن يُنشأن فيها ويزين بها منذ ولادتهن ويستعملنها في مراحلهن العمرية 
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 (ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ےكلها كما قال تعالى: )

  اأحكامهوهذا مما يستدعى دراتة حكم اتتججارها و، (18)الزخرف:

فاإنهم  ، أنه نظراً لضعف الحالة الاقتصاادية وقلاة الماال لادى بعاض النااس       -3

حتى لا ، لكى تلبس في المناتبات المتعددة، إلى اتتججار الحلي بدلًا من شرائها يلججون

ولذا  ؛ويسأل بعضهم عن حكم اتتججارها، يظهر للآخرين حاجتهم وقلة المال لديهم

 فإنه لابد من بيان حكم ذلك ودراتة بعض الأحكام المتعلقة بها 

 أسباب اختيار الموضوع:
 ترجع أتباب اختيار الموضوع لما يلى:

فاإن جمياع الأماور الساابقة كانا  مان       ، ما تبق ذكره من أهمياة الموضاوع  -1

 دواعي اختيار الموضوع 

، في كتاب أو رتالة علمياة  لم أجد في هذا الموضوع بحثاً مفرداً مستقلًا أني -2

  ويدرس بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة، يبين حكم اتتججار الحلي

 أهداف البحث:
 يلي: يهدف هذا البحو إلى ما

بيان الحكم الشرعي في إجاارة حلاي الاذهب والفضاة، مان خالال دراتاة         -1

 أقوال الفقهاء، واتتعراض أدلتهم، والموازنة والترجيح بينها 

بعض الأحكام المتعلقة بالحلي الماؤجرة كضامانها، وتأجيرهاا للغاير      دراتة -2

 وزكاتها، وتأجيرها بالإجارة المنتهية بالتمليك، وأخذ الرهن عليها 

 الدراسات السابقة:
علااى كتاااب أو رتااالة علميااة مسااتقلة ومفااردة في هااذا    –البحااو  عاادب ثاارلم أع

وهااو إجااارة الحلااي وأحكامهااا في الفقااه الإتاالامي  بحيااو يفصاال القااول في  ، الموضااوع
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حكاام اتااتججارها فتاابين أقااوال العلماااء وأدلااتهم ومااا يعااترض بااه عليهااا وتااتم المناقشااة   

وإن كان العلماء قد ذكروا في كتبهم ، والموازنة بين هذه الآراء ويبين القول الراجح منها

تقصاء للماذاهب وأدلتهاا والمناقشاة واا والموازناة      هذه المسألة ولكن كلامهم ليس فيه ات

 ولاذا فاإني  ، وأيضاً لم يتطرقوا لجمع بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة، بين الآراء

 أتقدم بهذا البحو للوفاء بهذا الغرض حسب القدرة والاتتطاعة 

 :وإجراءاته منهج البحث
اطي وفقاا  حليلاي الاتاتنب  يعتمد في هذا البحو المانه  الوصافي الاتاتقرائي والت   

 : لإجراءات البحو التالية

اذكر الأقوال في المسألة المختلف فيها، ويكون عرض الأقوال حسب  -1

 الاتجاهات الفقهية 

الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنة، مع  -2

 العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح 

 توثيق الأقوال من كتب المذاهب المعتمدة  -3

وذكر  -عند الحاجة–اتتقصاء غالب أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة  -4

 ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كان 

 الترجيح بين الأقوال مع ذكر تببه  -5

 الاعتماد على أمهات المراجع والمصادر  -6

دة في صلب البحو، مع بيان ما ذكره أهل تخري  الأحاديو والآثار الوار -7

الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كان  فيهما، أو في 

 أحدهما، فيكتفى بتخريجها منهما، أو من أحدهما 
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أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحو، ما عدا الخلفاء  -8

 ة؛ لشهرتهم الراشدين، والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهي

أبين في كل مسألة المراجع التي اتتفدت منها المعلومات الواردة فيها، -10

لأحد العلماء ذكرت المرجع مباشرة، وإن لم يكن كذلك؛ أشير بقولي  فإن نقل  نصاً

"انظر"، وقد اكتفي  بالتعريف بهذه المراجع والمصادر في قائمة المصادر والمراجع تجنبا 

  لإثقال هوامش البحو

 خطة البحث:
 يشتمل هذا البحو على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة

مانه   وأهاداف البحاو ،و  ، وأتاباب اختيااره  ، وفيها أهمياة الموضاوع   :المقدمة

 وخطة البحو ، وإجراءاته البحو

 : مطلبينويشتمل على  :التمهيد

  : تعريف الإجارةالمطلب الأول

 تعريف الحلي  المطلب الثاني:

  حكم إجارة الحلي  المبحث الأول:

 وفيه تبعة مطالب:   أحكام متعلقة بالحلي المؤجر المبحث الثاني:

  : ضمان الحلي المستأجرالمطلب الأول

  : تأجير الحلي المستأجرالمطلب الثاني

 : اشتراط المؤجر ألا يلبس الحلي غير المستأجر المطلب الثالث

 دون اتتعمال الحلي  : لزوم الأجرة عند مضي مدة الإجارةالمطلب الرابع

 : أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلي المطلب الخامس

 : تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك المطلب السادس
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  : زكاة الحلي المؤجرالمطلب السابع

 وتشتمل على أهم نتائ  البحو  :الخاتمة

 
 التمهيد

 :مطلبانوفيه 

 الأول: تعريف الإجارة طلبالم
 :سألتانوفيه م

 :تعريف الإجارة لغة: الأولى المسألة
 وحكي، أجراً وإجارة فهو مأجور أجرهيالإجارة بكسر اومزة مصدر أجره 

وآجر الإنسان واتتأجره والأجير المستأجر وجمعه أجراء ، آجره بالمد فهو مؤجر

بكسر اومزة وضمها  -تم الأجرة نفسها فإجارة اوأما  ،والاتم فيه الإجارة

فالإجارة ما أعطي  ، واشتقاق الإجارة من الأجر وهو الجزاء على العمل-وفتحها

 (ڦ  ڦ  ڦومن هذا مهر المرأة  قال تعالى: )، عملفي  من أجر

   (24)النساء:

  (1)من عمله كذا أي أثبته وقيل أصل الأجر الثواب يقال أجرت فلاناً

                                                           

(، مقاييا اللغة تب  فا س لب الهمزن ،الجيم ،ما 11/123لأزهر  )ل لغةنى اللغو ت تهليض العنظرت ج الما( 1)
م ظو ، (، لسا  العرب تب  2/576ا )أجر(، الصحاح للهوهر  لب الراء فصل ا ل  )أجر( )ثلثهي

(، لب الراء )ا جر(، 342(، القاموس المحيط للفي،ز آلد  )4/10لب الراء، فصل ا ل  )أجر(، )
(، المصباح الم ي 219)  (، لب الراء )أجر(، تحرير ألفاظ الت بيه لل و، 10/24تاج العر،س للزبيد  )

 (.3/533(، الد  ال ق  تب  المبرد )316)  (، المطلع للبعل1/5)  للفيوم
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العوض  قال : )واشتقاق الإجارة من الأجر وهو (2)قال ابن قدامة المقدتي

سمى الثواب أجراً؛ لأن الله  ومنه، (77)الكهف: (ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍتعالى: )

  (3)أو صبره على معصيته(، تعالى يعوض العبد به على طاعته

 :تعريف الإجارة اصطلاحا  : ةالثاني سألةالم
عرف الفقهاء في المذاهب الأربعة الإجارة بتعريفات متعددة فيما يلى عرض 

 أبرزها 

   (4)الإجارة بيع منفعة معلومة بأجر معلومأن تعريفات الحنفية:  من

وكذلك الأجرة وبهذا ، بين أن المنفعة لابد من كونها معلومةيوهذا التعريف 

  (5)يخرج الإجارة الفاتدة لجهالة المنفعة أو الأجر

الإجارة تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة أن من تعريفات المالكية للإجارة: 

  (6)بعوض

 فقوله )تمليك( يشمل البيع والإجارة واوبة والصدقة والنكاح 

   تمليك ذوات ع( أخرج البيع واوبة والصدقة فهيوقوله )مناف

 ؛ولو قال )بعوض غير ناشئ عنها( لكان أولى، وقوله )بعوض( متعلق بتمليك

  (7)والمساقاة فالعوض فيها ناشئ عن المنفعة ضلأجل إخراج القرا

                                                           

،شيخ الملهض ج   ( هو موفق الدي  أبو محمد عبد الله ب  أحمد ب  قدامة المقدس ، أحد أعلام الملهض اك بل2)
 ت المغنيهزمانه، ،لد س ة إحدأ ،أ بعين ،خمسمائة بجماعيل، ،سمع م  ،الدا ،العيخ عبد القاد ، م  رصانيف

  ستمائة بدمعق.،المق ع ،العمدن، روفى س ة ععري  ،  ،الكاج  شرح الخرق
 (.2/15(، المقصد ا  شد، تب  مفلح )4/133انظرت الليل على  بقات اك ابلة، تب   جض )

 . (8/6تب  قدامة )ني ( المغ3)
 (.2/368(، ،مجمع ا نهر شرح ملتقى ا بحر لعيت  زادا )5/105( انظرت ربين اكقائق للزيلع  )4)
 (.7/145( انظرت فتح القدير تب  الهمام )5)
 (.4/2( العرح الكبي للد دير بحاشية الدسوق  )6)
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 يؤخذ على هذا التعريف أن تحديد المدة ليس بلازم في كل أنواع الإجارة  ومما

أن الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل  :من تعريفات الشافعية

  (8)والإباحة بعوض معلوم

، للشم نحوهاة( احتراز عن منفعة تافهة كاتتججار تفاحة ودوقوله )مقصو

 واتتججار الدراهم والدنانير 

وقوله )قابلة للبذل والإباحة( احتراز عن اتتججار مثل آلات اللهو ونحوها من 

  (9) مللكها وإماا ملك الانتفاع بهاوقيل يخرج به منفعة البضع فإن الزوج لم، المحرمات

أن الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين من تعريفات الحنابلة: 

  (10)أو عمل معلوم بعوض معلوم، ةأو موصوفة في الذمة مدة معلوم، معينة

الذمة( هذا إشارة إلى الضرب الأول في  )من عين معينة أو موصوفة :وقوله

كأن يقول أجرتك هذا البعير أو أجرتك بعيراً صفته ، إجارة الأعيان هيللإجارة و

  (11)صفته يويستقص، كذا

 وهذا هو الضرب الثاني، )أو عمل معلوم( كحمله إلى موضع كذا :وقوله

 للإجارة وهو إجارة الأعمال 

  (12)الضربين لابد من كونها معلومةفي  الأجرة )بعوض معلوم( أيوقوله 

                                                                                                                                        

 (.4/2العرح الكبي للد دير بحاشية الدسوق  ) انظرت (7)
 (.1/309) نيا  للحصي( كفاية ا خ8)
(، 3/172على الإق اع ) حاشية البهيم ، (2/332) ( انظرت المرجع السابق ،أيياتً مغنى المحتاج للعربيني9)

 (.5/261نهاية المحتاج للرمل  )
 (.1/616) ( الر،ض المربع للبهوتي10)
 (.3/546) ( انظرت كعا  الق اع للبهوتي11)
ال هى  (، مطالض أ،لي2/350) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي3/546) ( انظرت كعا  الق اع للبهوتي12)

 (.3/579للسيو   )
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وذلك ، لعل أقرب التعريفات للإجارة هو التعريف الأخير التعريف المختار:

وفيه أيضاً ، فهي مجملة، لأنه تعريف مفصل للإجارة بخلاف بعض التعريفات السابقة

التعريفات بإشارته  يوأيضاً تميز عن باق، الإجارة الشرعية الصحيحةذكر لأبرز شروط 

 والإجارة على العمل ، لنوعي الإجارة وهما: إجارة العين

 تعريف الحلُِى  : الثاني طلبالم
والضم  -مكسورة والياء مشددة فيها لامبضم الحاء وكسرها وال – الحلي

ۓ  قوله تعالى: )في  على الضمالقراءات السبع وأكثرهم في  أشهر وقد قرئ بهما

 وظبي يٍدْجمع ثَفي  يّكثُدِ ،وهو جمع مفرده حَلْى، (148)الأعراف:(ۓ   ڭ

، يقال أو جوهر :وقيل ،هو ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة :والحلي  وظبي

قال وإماا يُ، ه واواتخذتُ ،أي ألبستها :تهايلَّوحَ، إذا اتخذت حلياً أو لبسته :  المرأةلّتح

ي لِلا حُ ،ينتهأي زِ ،السيف ةليقال حِيُ -كالسيف  -وما تواها ، للمرأة الحلي

 :وقيل، الذهب والفضة غتم لكل ما يتزين به من مصاهو ا :الحليوقيل  السيف 

  (13)ما تزين به من مصوغ المعدنيات والحجارة الحلي

                                                           

الصحاح ، (2/95ت مقاييا اللغة تب  فا س كتاب اكاء لب اكاء ،اللام )حلو( )( انظر للمعنى اللغو 13)
تهليض اللغة للأزهر  لب اكاء ،اللام )حلا( ، (6/2318للهوهر  لب الوا، ،الياء فصل اكاء )حلا( )

الوا، القاموس المحيط للفي،ز آلد  لب ، (3/441(، المحكم تب  سيدا اكاء ،اللام ،الياء )5/152)
المغرب للتوا زم  اكاء مع اللام ، (113تحرير ألفاظ الت بيه لل و،  )، (1276،الياء فصل اكاء )اكل ( )

( الد  ال ق  تب  المبرد 135(، المطلع للبعل  )1/205(، المصباح الم ي للفيوم  )حلا( )127)
 (.1/435) ال هاية تب  ا ثي حر  اكاء لب اكاء مع اللام )حلا(، (2/341)
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المعنى  لا يخرج المعنى الاصطلاحي للحلي عنالمعنى الاصطلاحي للحلي : 

 .(14) اللغوي
  تتزين به المرأة من الذهب والفضةهو ما  والمقصود بالحلُِي في هذا البحث

 
 حكم إجارة الحلُي: المبحث الأول

 :العلماء في حكم إجارة الحلي من الذهب والفضة : أقوالأولا  
ووم في ذلك ثلاثة ، من الذهب والفضة الحلياختلف العلماء في حكم إجارة 

 يلي عرضها  أقوال فيما

جائزة مطلقاً تواء كان  الإجارة بأجرة من  الحليأن إجارة  القول الأول:

وأحد  (15)وهو مذهب الحنفية، ،وهو قول أكثر أهل العلم  اأو من غير جنسه اجنسه

  (18)وقد نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله  (17)ومذهب الشافعية (16)القولين لمالك

  (22)، وأبو ثور(21)، وإتحاق(20)وقال به الثوري(19)المذهب عند الحنابلةوهو 

                                                           

(،م ح الجليل لمحمد 3/377تيطلاح  للحل  تالب اية ج شرح الهداية للعيني)( انظر للمعنى ا14)
(،المغني 2/83(،حاشية الجمل على شرح الم ها)3/94(، نهاية المحتاج للرمل )8/181()7/485عليش)

 (.8/99(،المبدع تب  مفلح)1/404(،شرح م تهى الإ ادات للبهوتي)4/224تب  قدامة)
د  عج الفتا،أ للس (، ال ت 15/170)  (، المبسويج للسرخس6/317( انظرت الإشرا  تب  الم ل  )15)

 (.4/468(، الفتا،أ اله دية )9/279(، الب اية للعيني )2/347(، تحفة الفقهاء للسمرق د  )2/570)
 (.7/485(، م ح الجليل لعليش )5/400) (، اللخين للقراج3/428) ع  مالك ( انظرت المد،نة لسح و 16)
(،  ،اة 6/86(، العزيز للرافع  )4/425(، التهليض للبغو  )8/197( انظر نهاية المطلض للهوينى )17)

(، 10/396)  (، ركملة المجموع للسبك2/336) (، مغنى المحتاج للعربيني4/251الطالبين لل و،  )
 (.6/131،العباد  على تحفة المحتاج ) اني، العر (، حواش  5/512حاشية الجمل على شرح الم ها )

( هو عبد الله ب  الإمام أحمد ب  ح بل أبو عبد الرحم ، حدث ع  أبيه ،عبد الله ب  حماد ،يح  ب  معين 18)
،أبو بكر الخلال ،غيهما، ،كا  ثبتاً ثقة، يادق اللههة ياكاً،   ،غيهم، ، ،أ ع ه أبو القاسم البغو 
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 –لا تصح إن كان  إجارتها بأجرة من جنسها  الحليأن إجارة  القول الثاني:

ورواية عن  ،(23)وهو وجه عند الشافعية -فضة بفضة ذهب بذهب وحلي كحلي

  (26)وغيرهما (25)وأبو الخطاب، (24)الإمام أحمد اختارها ابن عبدوس

                                                                                                                                        

الرجال ،علل اكدي ، ،سمع م  أبيه المس د ،التفسي ،غيهما، مات س ة رسعين ،مائتين  ،معهوداً له بمعرفة
(،  بقات اك ابلة تب  أبي يعل  2/5،عمرا سبع ،سبعو  س ة. انظرت المقصد ا  شد تب  مفلح )

(1/180.) 
، المبدع تب  مفلح (14/294(، المق ع مع العرح الكبي ،الإنصا  )8/125تب  قدامة ) ( انظرت  المغني19)

ال هى  ، مطالض أ،لي(3/556) (، كعا  الق اع للبهوتي2/353) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي5/69)
 (.3/588)  للسيو 

ل، ،مم   ،أ ع هت يتياني ،سلمة ب  كهتعبد الله سفيا  ب  سعيد الثو  ، م  شيوخهت أيوب السبو ( هو أ20)
الجامع، قال اب  عي يةت ما  أيت  جلًا أعلم لكلال ،اكرام م ه،  ع ، ،م  مص فارهت كتاباا عمش ،ا ،ز 

( سي أعلام ال بلاء لللهبي 6/371مات س ة إحدأ ،ستين ،مائة للبصرن. انظرت  بقات اب  سعد )
(7/229.) 

 ( هو أبو يعقوب إسحاق ب  إبراهيم ب  مخلد، ،لد س ة إحدأ ،ستين ،مائة ،سمع م  سفيا  ب  عي يه ،،كيع21)
ب  الجراح ،غيهما، ،لما سئل ع ه أحمد ب  ح بل قالت إسحاق ع دنا إمام، مات س ة ثما  ،ثلاثين ،مائتين. 

 (.1/190(، تهليض التهليض تب  حهر )11/358انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )
، سمع م  سفيا  ب  ( هو أبو عبد الله إبراهيم ب  خالد الكلبى البغداد  مفتى العراق، ،لد س ة سبعين ،مائة22)

عي ية ،العافع  ،غيهما، كا  يتفقه أ،تً على ملهض العراقيين حتى قدم العافع  فاختل  إليه ، جع ع  
 للحدي ، روفى س ة أ بعين ،مائتين.  الرأ

 (.1/102(، تهليض التهليض تب  حهر )12/72انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )
 (.6/46(، المجموع لل و،  )3/279( انظرت اكا،  للما، د  )23)
( هو أبو اكس  على ب  عمر ب  أحمد ب  عبد،س اكراني، سمع ببغداد م  اكافظ أبي الفيل ب  ناير 24)

له كتاب الملهض ج الملهض، ،قد برع ج الفقه ،التفسي ،الوعظ روفى يوم عرفة س ة   ،غيا، ،هو فقيه ح بل
 رسع ،خمسين ،خمسمائة بحرا .

 (.2/242(، المقصد ا  شد تب  مفلح )2/91بقات اك ابلة تب   جض )انظرت ذيل  
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وهو قول لمالك فقد نقل عنه  ،أن إجارة الحلي جائزة مع الكراهة القول الثالث:

 وهو (27) أنه قال: )لس  أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس(

المذهب عند المالكية إلا أن الكراهة عندهم مطلقة تواء كان  إجارته بجنسه أو بغير 

  (28)جنسه بذهب وفضة أو بغيرهما

إن  (29)وقد قال به جماعة من الحنابلة منهم القاضي، حمدوهو رواية عن أ 

   (30)كان  الأجرة من جنس الحلي

  

                                                                                                                                        

( هو محفوظ ب  أحمد ب  اكس  الكلوذاني البغداد ، أحد أئمة اك ابلة، م  شيوخهت القاا  أبو يعل ، 25)
أيول ، ،م  مص فارهت الهداية ج الفقه ،التهليض ج الفرائ  ،التمهيد ج  ،م  رلاميلات عبد القاد  الجيل

 الفقه، روج ببغداد س ة ععر ،خمسمائة.
 (.3/20د تب  مفلح )ش(، المقصد ا   3/316انظرت الليل على  بقات اك ابلة تب   جض )

(، الفر،ع تب  8/125(، المغنى تب  قدامة )14/295مع العرح ،الإنصا  ) ةامد( انظرت  المق ع تب  ق26)
 .(5/69(، المبدع تب  مفلح )4/427مفلح )

 (.3/428)ع  مالك( المد،نة لسح و  27)
(، 7/485(، م ح الجليل لعليش )5/400(، اللخين للقراج )3/428) ع  مالك ( انظرت  المد،نة لسح و 28)

(، جواهر الإكليل لصالح 7/18(، شرح الخرش  على خليل )4/17حاشية الدسوق  على العرح الكبي )
 (.2/195عبد السميع ا زهر  )

يعلى محمد ب  اكسين ب  محمد الفراء قاا  القيان شيخ اك ابلة ،ممهد ملهبهم ج الفر،ع ،لد  ( هو أبو29)
س ة ثمانين ،ثلاثمائة، م  شيوخهت أبو اكسين السكر  ،اكس  ب  حامد، ،م  مص فارهت شرح الخرق ، 

ابلة تب  أبي يعلى انظرت  بقات اك  ،العدن ج أيول الفقه، روفى ببغداد س ة ثما  ،خمسين ،أ بعمائة.
 (.2/395(، المقصد ا  شد تب  مفلح )2/193)

 (.4/427(، الفر،ع تب  مفلح )14/295( انظرت الإنصا  للمردا،  مع العرح الكبي )30)



 إجا ن اكل  ،أحكامها ج الفقه الإسلام 

 

237 

 :والمناقشات الأدلة: ثاني ا
 من أدلة القول الأول: 

 ؛اأو من غير جنسه اجائزة مطلقاً تواء كان  الأجرة من جنسه الحليأن إجارة 

فأشبه  تائر ما تجوز ، عينهالأن الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء 

  (31) إجارته كالأراضي مثلًا
 من أدلة القول الثاني: 

عند  الحليلأن  ؛كان  الأجرة من جنسه إنقالوا بأن إجارة الحلي لا تصح 

في  فيحصل الأجر، وإن كان  يسيرةفيذهب منه أجزاء ، تأجيرها تحتك بالاتتعمال

ولذا ملنع من ، إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخرفيفضي ، ومقابلة الانتفاع بها، مقابلتها

  (32)إجارته بأجرة من جنسه خوف الربا

 وقد نوقش هذا الدليل من أوجه متعددة ومنها ما يلى: 

ذلك فإنه أن ما ذكر من نقص الحلي وذهاب أجزاء منه لو قدر  الوجه الأول:

  (33)ولا يكاد يظهر في وزن  ،شيء يسير لا يقابل بعوض

، حصولهأن ما ذكر من نقص الحلي وذهاب أجزاء منه لو قدر  الوجه الثاني:

فإن الأجرة في الإجارة ليس في مقابلة الجزء الذاهب بل هو في مقابلة ، وظهر في الوزن

  (34)الانتفاع فالإجارة هي عوض المنفعة كما هو في تائر المواضع

                                                           

(، المبدع تب  مفلح 14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني31)
(، مغني المحتاج 3/588)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي3/556) (، كعا  الق اع للبهوتي5/69)

 (.2/336) للعربيني
(، المبدع تب  مفلح 14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني32)

 (.6/46(، المجموع لل و،  )3/279(، اكا،  للما، د  )5/69)
 (.5/69(، المبدع تب  مفلح )14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني33)
 المراجع ج الهامش السابق.( انظرت 34)
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الجزء الذاهب مقابلة في  أن ما ذكر من أن الأجرة في إجارة الحلي الثالث:الوجه 

آخر مما يؤدي للربا قول لا يصح؛ لأن  عمال فيفضى إلى بيع ذهب بذهب وشيءبالاتت

ولو جاز أن ملنع من إجارة ، وعقد الإجارة لا يدخله الربا، هذا عقد إجارة لا عقد بيع

فإنه  ،لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف الربا ،خوف الرباالذهب بالذهب  يحل

وقد أجمع العلماء على ، معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبضيفضي إلى التفرق في 

  (36)مدخل لم يجز هذا ناولو كان للربا ه، (35)الذهب بدراهم مؤجلة يجواز إجارة حل

 من أدلة القول الثالث:
وليس ذلك من المقاصد ، أن المقصود بإجارة الحلي هو الزينة الدليل الأول:

  (37)الأصلية

فالله تعالى ، بعدم التسليم بذلك فإن الزينة من المقاصد الأصلية وقد نوقش هذا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  وقال تعالى: )، (8)النحل:(ٿ  ٿامتن بها علينا بقوله: )

  (32)الأعراف:(ٹ   ٹ  ٹ  ڤ

واللباس للنساء ما حرمه على الرجال؛ لحاجتهن  تعالى من التحليوأباح الله 

  (38)وأتقط الزكاة عن حليهن معونة ون على اقتنائه، إلى التزين للأزواج

وقد أخذ ، تؤدي إلى نقصه باتتعمال المستأجر الحليأن إجارة  :نيالدليل الثا

وإماا لم يحرم؛ لأن النقص غير ، فكأنه نقد في مقابلة نقد، ه في مقابلته نقداًربح

  (39)وبهذا علل الكراهة بعض المالكية، متحقق

                                                           

 (.6/46(، المجموع لل و، )3/279نقل الإجماع ج اكا،  للما، د  )( انظرت 35)
 (.5/69(، المبدع تب  مفلح )14/295(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني36)
 (. 14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني37)
 (.14/294(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/126تب  قدامة ) ( انظرت المغني38)
على   (، شرح الخرش4/17المالكية، انظرت حاشية الدسوق  على العرح الكبي )طا  م  ع( نسض إلى اب  ال39)

 (.7/18خليل )
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الذي من أن النقص  بما نوقش به دليل القول الثاني الدليلويمكن مناقشة هذا 

، ولو ظهر فإنه لا يُقابل بعوض، يحصل في الحلي يسير ولا يكاد يظهر في الوزن

، وإلا كان  بيعاً، لا مقابل الأجزاء الفائتة، فالأجرة في عقد الإجارة عوض المنفعة

 مدخل للربا فيها كالبيع  ألاوالإجارة الأصل 

، المباح لا زكاة فيه الحليأن بعض السلف كانوا يرون أن  :الثالثالدليل 

وإذا كان كذلك ، زكاتههي  وعللوا عدم وجوب الزكاة فيه بأن إعارته لمن يتزين به

صارت منفعته معدة للإعارة فلا يكرى؛ لأن الكراء يكون في مقابلة منفعة فلم تؤد 

ويؤيد هذا ما جاء عن مالك في ، (40)الإعارةالتي هي  أي والشارع طلب زكاته، زكاته

 الحليفقال: )لس  أراه بالحرام البين وليس كراء  الحليالمدونة أنه تجل عن اتتججار 

  (41) من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأتاً(

، بأن مسألة الحلي المباح مختلف فيها بين أهل العلم ويمكن مناقشة ذلك

فصار معداً ، اً قام مالكه هنا بتأجيرهوالحلي أيض، فبعضهم يري وجوب الزكاة فيه

التي  المباحة الأعيان والأصل هو جواز تأجير، للاتتغلال والتجارة فتجب فيه الزكاة

ولا دليل على ، يحتاج لدليل ل بكراهة تأجير شيء منها حكم شرعيوالقو، ينتفع بها

 الكراهة 

 :الترجيح :ثالثا  
من الذهب  الحليهو القول الأول وهو أن إجارة  –والله أعلم  –الراجح 

والفضة جائزة مطلقاً تواء كان  الإجارة بأجرة من جنسها أو من غير جنسها؛ لأن 

يجوز التي  الحلي أعيان مباحة مقصودة ينتفع بها مع بقاء أعيانها كسائر الأعيان الأخرى

                                                           

 (.4/17على العرح الكبي )  (، حاشية الدسوق7/18على خليل )  ( انظرت شرح الخرش40)
 (.3/428( المد،نة لسح و  )41)
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، الأصل في تائر المعاملاتوالأصل في تأجيرها هو الحل والجواز كما هو  ،اتتججارها

ولا دليل على تحريم أو كراهة اتتججارها ، د دليل شرعي يرفع هذا الأصلجِإلا إن وُ

بيان ضعف أدلة القول الثاني والثالو بما وقد تبق ، فيبقى الحكم على أصله ،بذلك

 أورد عليها من مناقشة  

 
 أحكام متعلقة بالحلي المؤجرة: المبحث الثاني

 مطالب: وفيه تبعة 

 :ضمان الحلي المستأجرة: المطلب الأول
يد في  أمانة –كالدار والدابة ونحوها  – اتفق الفقهاء على أن العين المستأجرة*
، ولا تفريط وتقصير في حفظها، إن تلفت بغير تعد منه واعتداء عليها، (42)المستأجر

  (43)فإنه لا يضمنها

  

                                                           

(، بدائع 2/54مويل  )(، اتختيا  لل129(، مختصر الطحا،  )15/167( انظرت المبسويج للسرخسى )42)
(، المعونة لعبد 2/231(، ، بداية المجتهد تب   شد )9/387(، الب اية للعيني )4/210الص ائع للكاساني )

(، شرح الخرش  على 3/936) س(، عقد الجواهر تب  شا5/502(، اللخين للقراج )2/1107الوهاب )
(، العزيز 8/156نهاية المطلض للهوينى )(، 4/24على العرح الكبي )ة الدسوق  (، حاشي7/26خليل )
(، كفاية اتختيا  2/351المحتاج للعربينى ) (، مغني4/297(،  ،اة الطالبين لل و،  )6/145للرافع  )

(، كعا  14/491(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/114تب  قدامة ) (، المغني1/312) نيللحص
 (.4/37) الق اع للبهوتي

انظرت  ،التفريط هو أ  التعد  فعل ما ت لموز ،،التفريط ررك ما لمض عليه م  حفظها   الفرق بين التعد  ( 43)
(،العرح الممتع 84(، القواعد ،ا يول الجامعة لعبد الرحم  ب  سعد )4/167كعا  الق اع للبهوتي )

 (.9/197على زاد المستق ع)
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 وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي: 
ولا ملكنه اتتيفاؤها إلا بإثبات اليد على ، أن المستأجر مستحق للمنفعة-1

له بنفع عين أو كالنخلة إذا اشترى  كالموصى، فكان  أمانة عنده، العين وقبضها

  (44)ثمرتها

فلا يكون مضموناً كقبض ، أن قبض الإجارة هنا قبض مأذون فيه -2

  (45)الوديعة ونحوها

فإذا أمره المؤجر بالتصرف في ، لوكة للمستأجرأن المنافع متى صارت مم -3

فلهذا لا ، كأنه فعل بنفسه، فيصير فعله منقولًا إليه، ويصير نائباً مقامه، ملكه صح

  (46)يضمن

فلا ، تأجرهافإن الحلي المؤجرة تكون أمانة في يد من ات وبناء على ما سبق

تفريط وتقصير في يب  أو ترق  ونحو ذلك إلا إن حصل منه عيضمنها إن تلف  أو ت

 أو اعتداء عليها ، حفظها
*ومع أن الفقهاء متفقون على أن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة لا 
يضمنها بغير تعد أو تفريط إلا أنهم اختلفوا فيما لو اشترط المؤجر على المستأجر  في 

حتى ولو لم يتعد أو  عقد الإجارة أن تكون العين المؤجرة مضمونة على المستأجر مطلقا  
 يفرط ولهم في ذلك قولان : 

أن اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط باطل لا  القول الأول:

 .  (50)والحنابلة (49)والشافعية (48)والمالكية(47)قول الجمهور من الحنفية  هو يصح و
                                                           

( كفاية 8/156) نهاية المطلض للهويني(، 6/145(، العزيز للرافع  )8/114تب  قدامة ) ( انظرت المغني44)
 (.4/37) كعا  الق اع للبهوتي،  (1/312) نياتختيا  للحص

 (.4/210( انظرت بدائع الص ائع للكاساني )45)
 (.8/53(، ركملة البحر الرائق للطو   )7/207( انظرت ركملة فتح القدير تب  قود  )46)
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لازم أن اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط صحيح القول الثاني :

 .(53)ورواية عن أحمد (52) وقول عند المالكية (51)وهو قول عند الحنفية
 الأدلة :

 من أدلة القول الأول :
لأنه ينافي مقتضى العقد  ؛أن اشتراط ضمان العين المؤجرة شرط فاتد -1

 ،إلا بالتعدي أو التفريط لا يضمنهافالعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر ،وحكم الشرع 

   (54)لا يصيره الشرط مضموناًوما لا يضمن 

أن العقد إذا اقتضى شيجاً فشرط غيره يكون شرط ينافي مقتضى العقد فلم  -2

  (55)يصح ،كما لو شرط في المبيع أن لا يبيعه 

                                                                                                                                        

(،حاشية اب  عابدي  مع 3/133لبصائر للحمو )(،غمز عو  ا161-15/84المبسويج للسرخس )( انظرت 47)
 .(33-1/21(،مجمع اليمانات لغانم البغداد )4/510(،الفتا،أ اله دية)6/68الد  المتتا )

(،حاشية الدسوق  على العرح 5/507(،اللخين للقراج)2/1122المعونة لعبدالوهاب)( انظرت 48)
 (. 4/42(، حاشية الصا،  على العرح الصغي)7/26(، شرح الخرش  على خليل)4/24الكبي)

(،أسنى المطالض 2/267(،مغني المحتاج للعربيني)1/59(،المهلب للعياز )7/45اكا،  للما، د )( انظرت 49)
 .(3/76الطالض لزكريا ا نصا  ) شرح  ،ض

(،مطالض أ،لي 4/37(، كعا  الق اع للبهوتي)5/145(،المبدع تب  مفلح)8/14المغني تب  قدامة)( انظرت 50)
 .(3/697ال هى للسيو  )

 .(3/133(، غمز عيو  البصائر  حمد اكمو  )85ا شباا ،ال ظائر تب  نجيم )( انظرت 51)
( الإرقا  ،الإحكام شرح تحفة اككام 491-6/490صر اب  اكاجض لخليل)التوايح شرح مخت( انظرت 52)

 .(2/186لميا ن)
 .(5/145(،المبدع تب  مفلح)8/115المغني تب  قدامة)( انظرت 53)
(،شرح الخرش  على 1/359(،المهلب للعياز )15/161المبسويج للسرخس )( انظرت 54)

 .(8/114(،المغني تب  قدامة )7/26خليل)
 .(5/145المبدع تب  مفلح)رت ( انظ55)
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قووم  بأنويناقش استدلال من قال بأن اشتراط الضمان ينافي مقتضى العقد 

 المطلق أو مقتضى العقد مطلقاً؟ هل يقصد به أنه ينافي العقد إن هذا الشرط ينافي العقد

فإن أريد به أنه ينافي العقد المطلق من الشروط فهذا صحيح ومحل اتفاق ولا 

 هنا   يلزم العاقد مالم يلتزمه وليس هذا مراداً

قتضى العقد مطلقاً فهذا غير مسلم و لا وإن أريد أن اشتراط الضمان هنا ينافي م

مقصود العقد كاشتراط الفسخ في العقد مثلًا، فأما  دليل عليه وإماا المحذور هو أن ينافي

    (56)ينافي مقصوده  نه لابالعقد  فإاشترط ما يقصد 

 من أدلة القول الثاني :
  (57) قوله صلى الله عليه وتلم :)المسلمون على شروطهم ( -1

وجه الاتتدلال :أن عموم الحديو يدخل فيه اشتراط ضمان العين المؤجرة 

  (58)مطلقاً فهو شرط لا ينافي مقصود العقد والشرع فيجب الوفاء بهعلى المستأجر 

                                                           

 .(29/138مجموع الفتا،أ تب  ريمية)( انظرت 56)
( م  حدي  أبي هريرن ،قالت  ،ان هلا اكدي  مدنيو  2309(  قم)2/57أخرجه اكاكم ج المستد ك)( 57)

،لم يخرجاا .،سكت ع ه ،اللهبي ج ملتصه لم يصححه ،ذكر أ  كثي ب  زيد اعفه ال سائ  ،معاا غيا، 
(،قال محققه ا  ناؤ،يج تإس ادا حس ، ،الدا قطني 3594(  قم )2/304،أبودا،د ج س  هت لب الصلح)

(،البيهق  ج الس   الكبرأت لب العريج ج 2890( قم)3/426ج س  هت كتاب البيوع)
( إ  اس ادا حس  .،قال 2/69(.،قال اب  الملق  ج خلاية البد  الم ي)11429( قم)6/131العركة)

(تاعفه اب  حزم ،عبداكق ،حس ه الترمل . قال اب  ريمية ج مجموع 3/63حهر ج التلتيص اكبي) اب 
( لما ذكر أسانيد اكدي  ت)،هلا ا سانيد ،إ  كا  الواحد م ها اعيفاً فاجتماعها م  29/147الفتا،أ)

  رق يعد بعيها بعيا( .
 (.5/142،اكدي  يححه ا لباني بعواهدا ج إ ،اء الغليل)

 .(8/115المغني تب  قدامة)( انظرت 58)
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بأن اشتراط ضمان العين المؤجرة ينافي مقتضى العقد ،  ويناقش هذا الاستدلال

فالعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والعقود معتبرة 

جاً فشرط غيره ينافي العقد فلم يصح كما لو بما اتتقر من أحكامها والعقد إذا اقتضى شي

 شرط في المبيع ألا يبيعه  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    العقود رضا المتعاقدين  كما قال تعالى )أن الأصل  -2

ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد وحيو قد ( وموجبها 29( )النساء  ڃڄ  ڃ  ڃ

هذا الرضا الصادر منه  فيكون وهي العين المؤجرة ةرضي العاقد لنفسه بضمان الأمان

   (59)في ضمانها لو تلف   محللًا لماله الذي يدفعه

بأن تراضي المتعاقدين لا يبيح ما كان مخالفاً للشرع ،وهذا الشرط ويناقش هذا 

ينافي ما اتتقر من أحكام الأمانة من أنها لا تصير مضمونة بالشرط، وكذلك إن اشتمل 

وعقود ،الشرط فإنه يكون مشتملًا على الغرر والجهالة  عقد الإجارة على هذا

فقد يسلم فهو إن التزم بهذا الشرط ،الكبيرة  المعاوضات لا تصح مع الغرر والجهالة

أكثر من الأجرة فيما لو تلف   كبيراً  ولا يغرم شيجاً إن تلم  العين ، وقد يغرم غرماً

 العين أو نقص  دون تعد وتفريط منه  

ن العين هو القول الأول وهو أن اشتراط ضما –والله اعلم  –الراجح  الترجيح :

إذا لم يتعد –كالحلي ونحوها  _و تضمن به العين المؤجرة ،المؤجرة شرط باطل لا يصح

لأن هذا الشرط ينافي ما يقتضيه العقد ومناف لحكم الشرع ، فالعين  ؛المتأجر أو يفرط

ً اشتمال العقد في المؤجرة أمانة واشتراط ضمان الأمانات من اف لحكم الشرع ، وأيضا

 هذ الحالة على الجهالة والغرر  وهي علة تؤدي إلى فساد هذا الشرط  

  
                                                           

 .(623-1/574(،السيل الجرا  للعوكاني )29/155مجموع الفتا،أ تب  ريمية)( انظرت 59)
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 تأجير الحلي المستأجرة: المطلب الثاني
فالحكم في تأجيرها بعد قبضها هو الحكم ، الحلي هي عين من الأعيان المستأجرة

يكون بمثل أجرتها أو قد  الحليالأعيان ومنها  وتأجير في تأجير بقية الأعيان الأخرى 

ولذا فإن الكلام في هذا المطلب يدخل تحته  ؛وقد يكون بأكثر من أجرتها، أقل

 مسألتان: 

 المسألة الأولى: حكم تأجير الحلي المستأجرة بمثل أجرتها أو أقل
لشخص آخر ثل أجرتها أو أقل بموبعدما قبضها أجرها  إذا اتتأجر شخص عيناً

 فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين: ، مساوٍ له في الضرر أو أقل منه

 وهو ،آخر بعد قبضها أن يؤجرها لشخصأنه يجوز لمستأجر العين  القول الأول:

وبه قال: تعيد بن  (63)والحنابلة(62)والشافعية  (61)والمالكية(60)الحنفية  مذهب

  (68)، والثوري(67)والنخعي، (66)، وعكرمة(65)، وابن تيرين(64)المسيب

                                                           

(، الجوهرن ال ين على مختصر 2/559د  )عالفتا،  للسج  (، ال ت 129( انظرت مختصر الطحا،  )60)
 .(125-9/38(، حاشية اب  عابدي  )1/318للحداد ) القد،  

 .(2/1096(، المعونة لعبد الوهاب )370(، )5/113(، الم تقى للباج  )5/497( انظرت اللخين للقراج )61)
(،  ،اة 6/187(، العزيز للرافع  )8/83(، نهاية المطلض للهويني )7/408( انظرت اكا،  للما، د  )62)

 .(1/403(، المهلب للعياز  )2/350) المحتاج للعربيني (، مغني4/325الطالبين لل و،  )
(، المق ع تب  قدامة مع العرح 4/235على الخرق  )  (، شرح الز كع8/54( انظرت المغني تب  قدامة )63)

 .(2/361) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي14/338الكبي ،الإنصا  )
لم أهل المدي ة ،سيد التابعين،  ،أ ع  عمر القرش  المتز،م ، ع  از   حب( هو أبو محمد سعيد ب  المسيض 64)

قالت أحمد ب  ح بلت مرسلات سعيد يحاح، روفى  -الله ع هم  ا  – ب  الخطاب، ،سمع عثما  ،علياً 
(، البداية ،ال هاية تب   4/217ال بلاء لللهبي ) س ة أ بع ،رسعين ع  خما ،سبعين س ة. انظرت سي أعلام

 (.9/105كثي )
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أن يؤجرها لشخص  -بعد قبضها -يجوز لمستأجر العين لا  أنه القول الثاني:

  (69)وهو رواية عن أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى، آخر

 :الأدلة
 من أدلة القول الأول: 

فله أن يتصرف فيها كيف يشاء  ،أن المستأجر للعين بعد قبضها ملك المنفعة-1

  (70)إذا ملك المبيع يكالمشتر

والتسلط على اتتيفائها بنفسه ، أن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة -2

  (71)وليس بمستحق عليه في اتتيفائها محل مخصوص، وبمن يقوم مقامه

                                                                                                                                        

–، سمع أل هريرن ،اب  عباس ،غيهم ( هو محمد ب  سيي ، ،يكنى بأبي بكر، ،هو مولى أنا ب  مالك 65)
انظرت  بقات  ، ، ،أ ع ه قتادن ،أيوب ،غيهما، ،كا  فقيهاً عالماً، روفى س ة ععر ،مائة.-الله ع هم  ا 
 (.4/606(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )7/193سعد ) اب 

،  ،أ ع ه ،ع  عائعة -الله ع هما  ا –( هو أبو عبد الله عكرمة البربر  ثم المدني، مولى اب  عباس 66)
،غيهما ،حدث ع هت أيوب ،عايم ا حول ،غيهما، ،أفتى ج حيان اب  عباس، قال الععبيت ما بقى أحد 

(، 1/96انظرت رلكر اكفاظ لللهبي ) م  عكرمة. روفى س ة سبع ،مائة للمدي ة. أعلم بكتاب الله رعالى
 (.7/49التا يخ الكبي للبتا   )

 ،القاا ( هو أبو عمرا  إبراهيم ب  يزيد ب  قيا ال تع ، فقيه العراق،  ،أ ع  مسر،ق ،علقمة ب  قيا 67)
انظرت  بقات اب   مات س ة ععر ،مائة. أهل الكوفة هو ،الععبي ج زمانهما. ،غيهم، ،كا  مفا ريحش

 (.4/520(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )6/270سعد )
 (.8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني68)
 (.14/339(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/54تب  قدامة ) ( انظر المغني69)
 (.4/234)  على الخرق  ( انظرت شرح الز كع70)
(، شرح م تهى الإ ادات 4/235(، شرح الز كع  على الخرق  )2/1096( انظرت المعونة لعبد الوهاب )71)

 (.3/617ال هى للسيو   ) (، مطالض أ،لي2/361) للبهوتي
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المنافع بدليل أنه يجوز التصرف قبض أن قبض العين المستأجرة قام مقام  -3

  (72)الشجرةيع الثمرة على كبفجاز العقد عليها ، فيها

بأن المشتري يتملك العين والمنفعة معاً ، وأما  ويمكن أن تناقش هذه الأدلة

المستأجر فلا مللك إلا المنفعة ، ولم يقبضها قبضاً كاملًا ولم تدخل في ضمانه فليس له 

 أن يؤجرها 

 من أدلة القول الثاني: 
 ضمانه  والمنافع لم تدخل في، (73)نهى عن ربح ما لم يضمن أن النبي -1

 المستأجر للعين المستأجرة بعد قبضها عقد على مالم يدخل في يرأن تأج -2

  (74)فلم يجز كبيع المكيل والموزون قبل قبضه، ضمانه

  

                                                           

 (.8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني72)
م رقليا ع دا بلب ج الرجل يبيع ما ت ( أخرجه أبو دا،د ج س  ه ع  عمر، ب  شعيض ع  أبيه ع  جدا73)

(، ،قالت 2/526()1234لب كراهة بيع ما ليا ع دك  قم ) تج س  ه  (، ،الترمل5/363()3504)
 (، ،ج المجتبى6181(  قم )6/66لب شر ا  ج بيع )ت هلا حدي  حس  يحيح، ،ال سائ  ج الكبرأ

قه ا  ناؤ،يجت (، ،قال محق2189(  قم )3/309ج س  ه ) ه(، ،اب  ماج4630( قم )7/295أيياً )
( ،قالت هلا حدي  على شريج جملة م  أئمة 2185(  قم )2/21يحيح لغيا، ،اكاكم ج مستد كه )

(، ،البيهق  2759(  قم )1/614المسلمين يحيح، ،قال اللهبي التلتيصت يحيح، ،الدا م  ج س  ه )
قال محققه (، ، 393-228 -6/190(، ،أحمد ج مس دا )548-510 – 5/438الس   الكبرأ ) ج

(، ،اب  أبي شيبة ج 1498(  قم )2/136،الطبراني ج ا ،سط )= =أحمد شاكرت إس ادا يحيح،
 ،اية الترمل    (، ،قد حس  ا لباني22038(  قم )4/451المص  ت م  كرا أ  يأكل  بح ما لم ييم  )

(  قم 2/1266(، ،يحح اكدي  كما ج يحيح الجامع الصغي )5/223ليل )غكما ج إ ،اء ال
(7644.) 

(، العرح الكبي مع 4/235(، شرح الز كع  للترق  )8/54تب  قدامة ) ت المغنيين( انظرت للدليل74)
 (.14/339الإنصا  )
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 :يليمن أوجه منها ما  اتتدلال أصحاب القول الثانيوقد نوقش 
بدليل أنه يجوز التصرف ، أن قبض العين المستأجرة قام مقام قبض المنافع-1

مع أنها من  ييجوز للمشتر -فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة ، فيها

 وبهذا يبطل  –ة ونحوها حبجائضمان البائع إذا تلف  

  (75)قياتهم على المبيع المكيل والموزون قبل قبضه

فإن المستأجر ، أن القول بأن المنافع لم تدخل في ضمانة مطلقاً غير صحيح -2

فإنه يتلف من ضمانة؛ لأنه  ،الذي اتتأجره وأتلف منافعه بعد قبضهلو عطل المكان 

  (76)قبضه القبض التام

 الترجيح: 
هو القول الأول وهو أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر  -والله أعلم –الراجح 

ا بنفسه أو هالمستأجرة بعد قبضها؛ لقوة اتتدلاوم فهو مالك للمنفعة يستوفي العين

فقبض ، وقد تبق مناقشة اتتدلال أصحاب القول الثاني، بدونهابأجرة أو ، بغيره

ضمانه في  لدخولا يصح القول بأن المنافع لا ت، المستأجر للعين يقوم مقام قبض المنافع

بل عند بعض العلماء لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان كما قال شيخ ، مطلقاً

بل يجوز ، جواز التصرف والضمان:)فعندنا لا ملازمة بين (77)الإتلام ابن تيمية

                                                           

(، حاشية اب  القيم على س   14/339(، العرح الكبي مع الإنصا  )8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني75)
 (.9/410أبي دا،د )

 (.9/411) تب  القيم بى دا،دس   أ تهليض( انظرت 76)
، الإمام الفقيه المجتهد، سمع  ( هو أبو العباس رق  الدي  أحمد ب  عبد السلام ب  ريمية اكراني ثم الدمعق77)

م  اب  عبد الدائم ،المجد ب  عساكر ،غيهم، ، هل للفتوأ ،له د،  الععري  س ة، ،كا  أعهوبة زمانه ج 
تب  قدامة، ،له فتا،أ ج شتى  العقيدن التدمرية، ،م هاج الس ة، ،شرح العمدناكفظ ،العلم، م  كتبهت 

 العلوم العرعية. روج س ة ثما  ،ععري  ،سبعمائة بدمعق.
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تصرف كما في المقبوض وقد يحصل الضمان بلا جواز ، التصرف بلا ضمان كما هنا

وكما في الصبرة قبل ، فقبض الصبرة كلها، صبرةقبضاً فاتداً كما لو اشترى قفيزاً من 

  (78)وقد يحصلان جميعاً وقد لا يحصلان(، يالخرقنقلها على إحدى الروايتين اختارها 

فإنه يجوز لمن اتتأجر الحلي بعد أن يقبضها أن يؤجرها لغيره  وبناء على ما سبق

 بمثل أجرتها أو أقل ، اتتيفاء المنفعةفي  ممن هو مثله أو دونه

 الحلي المستأجرة بأكثر من أجرتهاالمسألة الثانية: تأجير 
وقد اختلف العلماء في حكم ، المستأجرة حكمها حكم بقية الأعيان المستأجرة الحلي

 عرضها  يليتأجير المستأجر للعين المستأجرة بأكثر من أجرتها ووم في ذلك أقوال فيما 

وهو  ،لمن اتتأجر عيناً أن يؤجرها بأكثر من أجرتهاأنه يجوز  القول الأول:

، (83)،وطاووس(82)وقد روي عن عطاء(81)والحنابلة (80)والشافعية (79)مذهب المالكية

  (86)، وأبو ثور، وقال به ابن المنذر(85)، والزهري(84)والحسن

                                                                                                                                        

(، العقود الد ية 1/132(، المقصد ا  شد تب  مفلح )4/387انظرت الليل على  بقات اك ابلة تب   جض )
 تب  عبد الهاد .

 (.30/276تب  ريمية ) ( مجموع الفتا، 78)
(، 2/229(، بداية المجتهد تب   شد )2/1097(، المعونة لعبد الوهاب )5/114للباج  ) الم تقى( انظرت 79)

 (.5/417(، مواهض الجليل للتطاب )370تب  عبد البر ) الكاج
،اة الطالبين   (، 4/439(، التهليض للبغو )6/187(، العزيز للرافع )7/408اكا،  للما، د )( انظرت 80)

 (.1/403(، المهلب للعياز  )4/325لل و،  )
(، شرح م تهى 14/328(، الإنصا  للمردا،  مع العرح الكبي )8/56تب  قدامة ) ( انظرت المغني81)

 (.3/617)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي2/361) الإ ادات للبهوتي
مفتى اكرم، نعأ بمكة، ،حدث ع  عائعة ،أم ( هو أبو محمد عطاء ب  أبي  لح أسلم القرش  موتهم، 82)

،غيهما، انتهت فتوأ أهل مكة إليه،   سلمة ،أبي هريرن ،غيهم، ،حدث ع هت مجاهد ،أبو إسحاق السبيع
(، 6/20تب  سعد ) أانظرت الطبقات الكبر  ،قيل إنه أعلم ال اس للم اسك، روج س ة أ بع ععرن ،مائة.

 (.5/78سي أعلام ال بلاء لللهبي )
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أنه إذا أجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر من أجرتها فليس له إلا  القول الثاني:

أو أصلح ، إلا أن يكون قد زاد في العين، ولا تحل له الزيادة بل يتصدق بها، أجرتها

أيضاً أنه لا تحل له الزيادة أيضاً  واوهو مذهب الحنفية وزاد، فتحل له الزيادة فيها شيجاً

وهذا القول رواية عن  ،(87)خلاف جنس ما اتتأجر بههي  فيما لو أجرها بأجرة

  وقد روي هذا عن الشعبي والثوري(88)أحمد

                                                                                                                                        

( هو أبو عبد الرحم   ا،،س ب  كيسا  الفقيه عالم اليم ، سمع م  زيد ب  ثابت ،عائعة ،غيهما ، ،  ع هت 83)
عطاء ،مجاهد ،غيها، ،كا  م  عباد أيل اليم  ،سادات التابعين، مات س ة ست ،مائة. انظرت  بقات 

 (.5/38(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )5/537اب  سعد )
، ، ،أ ع  بع  ب  أبي اكس  يسا ، يكنى بأبي سعيد، ،لد لس تين بقيتا م  خلافة عمر  ( هو اكس 84)

، ،كا  سيد أهل زمانه علماً ،عملًا، ،كا  معر،فاً للتدليا، -الله ع هم  ا –الصحابة كأنا ،اب  عباس 
بلاء لللهبي (، سي أعلام ال 7/156فلا يقبل ما أ سله، مات س ة ععر ،مائة.انظرت  بقات اب  سعد )

(2/563.) 
( هو محمد ب  مسلم الزهر ،  ،أ ع  بع  الصحابة كاب  عمر ،جابر ،أنا ب  مالك ،غيهم، قيل أ،ل 85)

ما جمع اب  شهاب )أ  م   م  د،  العلم ،كتبه اب  شهاب، ،قيل ما  ؤ  أحد جمع بعد  سول الله 
 الس ة(. روفى س ة أ بع ،ععري  ،مائة.

 (.5/326(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )2/388) انظرت  بقات اب  سعد
( هو أبو بكر محمد ب  إبراهيم ب  الم ل  ال يسابو   الفقيه، كا  إماماً مجتهداً، نزيل مكة،  ،أ ع ت الربيع 86)

ب  سليما  ،محمد ب  عبد الله ب  عبد اككم ،محمد ب  ميمو  ،غيهم، ،عدادا ج فقهاء العافعية، قال 
نهاية التمك  م  معرفة اكدي ، ،له اختيا   التحقيق ج كتبه ما ت يقا به فيه أحد، ،هو ج ت له م  ال و، 

فلا يتقيد ج اتختيا  بملهض بعي ه بل مع الدليل، م  مولفارهت الإشرا ، ،ا ،سط، ،الإجماع، روفى س ة 
م ال بلاء لللهبي (، سي أعلا2/197رسع أ، ععر ،ثلاثمائة. انظر تهليض ا سماء ،اللغات لل و،  )

 (.3/102)  (،  بقات العافعية الكبرأ للسبك14/490)
(، الجوهرن ال ين على مختصر القد،   15/78(، المبسويج للسرخس  )129)  ( انظرت مختصر الطحا، 87)

 ( .9/38(، حاشية اب  عابدي  )1/318للحداد )
(، شرح الز كع  على الخرق  14/339) (، الإنصا  مع العرح الكبي8/56تب  قدامة ) ( انظرت المغني88)

(4/235.) 
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مما اتتأجرها به  بأكثرأنه إن أذن المؤجر للمستأجر بتأجير العين  القول الثالث:

  (89)وهو رواية عن أحمد، وإلا فلا، جاز له

 الأدلة: 
 من أدلة القول الأول:

فالإجارة ، أنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد قبضه-1

  (90)كالبيع في هذا

كبيع ، فجازت له الزيادة، أنه إن أجره بزيادة فقد عاوضه على ملكه -2

  (91)الأعيان

 من أدلة القول الثاني: 
أنه  على أن المستأجر إن أجر العين بزيادة فلا تحل له بما جاء عنه  استدلوا -

فيكون هذا ،  والمنفعة بالعقد لم تدخل في ضمان المستأجر(92)نهى عن ربح مالم يضمن

  (93)اتترباحاً على مالم يضمنه فعليه أن يتصدق به

ن هذا الاتتدلال بأنه لا يصح القول بأن المنافع لا تدخل في ضما وقد نوقش

فإنها لو فات  من غير اتتيفائه ، فإنها تدخل في ضمانه من وجه ،المستأجر مطلقاً

  (94)كان  من ضمانه

                                                           

 (.14/339(، الإنصا  مع العرح الكبي )8/56( انظرت المغنى تب  قدامة )89)
 (.6/187(، العزيز للرافع  )1/403)  (، المهلب للعياز 8/56( انظرت المغنى تب  قدامة )90)
 (.2/1097(، المعونة لعبد الوهاب )5/114)  ( انظرت الم تقى للباج91)
 .( رقدم تخرلمه92)
 (.2/229(، بداية المجتهد تب   شد )8/56تب  قدامة ) (، المغني15/79( انظرت المبسويج للسرخس  )93)
 (.8/56تب  قدامة ) ( انظرت المغني94)



 أحمد ب  حمود المتلف 

 

252 

على أن الزيادة تحل له فيما لو زاد في العين المستأجرة شيجاً أو أصلح  واستدلوا -

 شيجاً بأن الزيادة والفضل 

  (95)لأمره على الصلاححملًا ، حلال هنا؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاده من عنده

 أدلة القول الثالث: 
، فكأنهم جعلوا الحق له، أذن المؤجر له بالزيادة فيجوزبأنه ملكن أن يستدل وم 

 فإن أذن جاز للمستأجر أخذها 

 الترجيح:

وهو أن المستأجر له ، هو قول جمهور أهل العلم -والله أعلم –الراجح 

فهو قد ملك المنفعة ، أجرتها؛ لقوة اتتدلاومأن يؤجر العين المستأجرة بأكثر من 

كما ، وتأجيرها بمثل الأجرة أو أكثر، فيجوز له التصرف فيها، ودخل  في ضمانه

فكذلك  ،أن من اشترى مبيعاً وقبضه فله التصرف فيه وبيعه بمثل ثمنه أو أكثر

  الإجارة

التي  فإن من اتتأجر حلياً فله أن يؤجرها بأكثر من الأجرة وبناء على ما سبق

 اتتأجرها بها 

 اشتراط المؤجر ألا يلبس الحلي غير المستأجر: المطلب الثالث
فإذا شرط المؤجر على من ، من الأعيان المؤجرة ولذا فإن حكمها حكمها الحلي

منفعتها غيره حتى ولو كان مثله في الاتتيفاء والضرر  اتتأجر العين المؤجرة ألا يستوفي

، فقد اختلف العلماء في حكم هذا الشرط ولزومه، الاتتيفاء والضررفي  أو دونه

 ووم في ذلك أقوال فيما يلي عرضها ، وتأثيره على صحة العقد

  

                                                           

 (.9/38(، حاشية اب  عابدي  )15/78( انظرت المبسويج للسرخس  )95)
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 الأقوال: 
ى لو كان  المستأجر حتغيرأن المؤجر إن شرط ألا يستوفي المنفعة  القول الأول:

وهو مذهب ، فإن الشرط صحيح لازم والعقد صحيح  ،مثله أو دونه في الاتتيفاء

،وهذا القول (96) الحنفية فيما إذا كان  العين المؤجرة مما يختلف اتتعمال الناس فيه

  (98)و احتمال عند الحنابلة  (97)وجه عند الشافعية

المنفعة غير المستأجر حتى لو كان  أن المؤجر إن اشترط ألا يستوفي القول الثاني:

وهو ، والعقد صحيح، فإن الشرط باطل غير لازم، أو دونه في الاتتيفاء، مثله

ومذهب ، (101)والمذهب عند الحنابلة، (100)ووجه عند الشافعية (99)مذهب المالكية

  (102)الحنفية فيما إذا كان  العين المؤجرة عقاراً أو مما لا يختلف اتتعمال الناس فيه

أن المؤجر إذا شرط ألا يستوفى المنفعة غير المستأجر حتى لو كان  القول الثالث:

وهو المذهب عند ، العقد باطلوتيفاء فإن الشرط باطل مثله أو دونه في الات

  (104)ووجه عند الحنابلة (103)الشافعية

  

                                                           

 (.38-9/37(، حاشية اب  عابدي  )1/319للحداد ) ( انظرت الجوهرن ال ين على القد،  96)
 . (15/59)  (، التكملة الثانية لمجموع لل و، 1/403( انظرت المهلب للعياز  )97)
 . (14/396(، الإنصا  مع العرح الكبي )8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني98)
 (.5/417(، مواهض الجليل للحطاب )437( انظرت جامع ا مهات تب  اكاجض )99)
 (.15/59تكملة الثانية لمجموع لل و،  )ال(، 1/403( انظرت المهلب للعياز  )100)
 (.4/15) (، كعا  الق اع للبهوتي4/395العرح الكبي )مع ( انظرت الإنصا  101)
 (.38-9/37(، حاشية اب  عابدي  )1/319( انظرت الجوهرن ال ين على القد،   للحداد )102)
 المحتاج للعربيني (، مغني6/173)  (، تحفة المحتاج تب  حهر الهيثم5/306للرمل  )( انظرت نهاية المحتاج 103)

(2/350.) 
 (.14/396(، الإنصا  مع العرح الكبي )8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني104)
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 الأدلة: 
 من أدلة القول الأول: 

  (105)مللك مالم يرض به فلا، أن المستأجر مللك المنافع من جهة المؤجر-1

  (106)أن المؤجر قد يكون له غرض في تخصيص المستأجر باتتيفاء المنفعة-2

وأما قول الحنفية إن الشرط صحيح إن كان  العين المؤجرة مما يتفاوت الناس 

لأن ما يتفاوت الناس في اتتعماله قد يستعمله من  ؛باتتعماله فلعل ذلك يصح لفائدته

وأما ما لا يتفاوت الناس في ، هو أكثر ضرراً من الشخص الذى اتفق معه المؤجر

  (107)اتتعماله فلا فائدة من تقييد الاتتعمال والانتفاع فيه بالمستأجر

 من أدلة القول الثاني: 
موجبه ملك المنفعة بالتسلط إذ ، أن هذا الشرط يبطل لأنه ينافي موجب العقد

والشرط ينافى ، واتتيفاء بعضها بنفسه وبعضها بنائبه، على اتتيفائها بنفسه وبنائبه

والعقد صحيح؛ لأن الشرط الباطل هنا لا يؤثر في حق المؤجر ، فكان باطلًا، ذلك

  (108)فأُلغى وبقى العقد على مقتضاه، نفعاً ولا ضراً

  

                                                           

لمجموع لل و،  الثانية تكملة ال(، 1/403)  (، المهلب للعياز 8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني105)
(15/59.) 

 (.8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني106)
 (.38-9/37(، حاشية اب  عابدي  )1/319للحداد )  ( انظرت الجوهرن ال ين على القد،  107)
 ال و،  (، التكملة الثانية لمجموع1/403)  (، المهلب للعياز 8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني108)

(15/59 .) 
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ينافي موجب العقد فهو مللك المنفعة، فله  بأن هذا شرط لا ويمكن مناقشته

تمليكها لمن يشاء على الصفة التي يشاء، وشرطه هذا لا يخالف المقصد الأصلي للعقود 

وهو التمكين من المنفعة للمستأجر، وشرطه هذا قد يكون فيه غرض صحيح في أنه لا 

 يريد أن يكون ماله في يد من لا يرضاه 

 من أدلة القول الثالث:
الذي يوجب ملك  –أن هذا الشرط باطل؛ لأنه ينافي موجب العقد ومقتضاه 

، فأشبه ما لو اشترط ألا يستوفي المنافع –المنفعة والتسلط على اتتيفائها بنفسه وبنائبه 

  (109)وهو أيضاً كما لو اشترط البائع على المشترى ألّا يبيع

 :ويمكن مناقشته من وجهين

لأنه في  ؛على ما لو اشترط ألا يستوفى المنافعأنه لا يصح أن يقاس  أحدهما:

وأما ، للعقد والغرض منه وهو اتتيفاء المنفعة هذه الحالة قد خالف المقصد الأصلي

وهذا قد يكون له ، اشتراط عدم انتفاع غيره فهو تخصيص له بالمنفعة وتقييد وذه المنفعة

 يشاء فله تمليكها لمن ، وهو كما مللك المنفعة، فيه غرض صحيح

ألا  بما لو اشترط البائع على المشتري أن هذا الشرط لا يصح تشبيهه الثاني:

يد في  فإنه قد يكون للمؤجر غرض في ذلك بأن لا يكون ماله، فإن بينهما فرقاً، يبيع

  (110)وتترجع العين له بعد مدة، وهو إماا ملكه المنفعة فقط، من لا يرضاه

  

                                                           

(، تحفة 5/306(، نهاية المحتاج للرمل  )1/403)   (، المهلب للعياز 8/54تب  قدامة ) ( انظرت المغني109)
 (.6/173)  متالمحتاج للهي

 (.6/173)  مت( انظرت تحفة المحتاج تب  حهر الهي110)
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 الترجيح:

وهو أن المؤجر إن اشترط ألا يستوفي  ،الأول هو القول -والله أعلم –الراجح 

فإن الشرط  -لو كان مثله أو دونه في اتتيفاء المنفعة حتى –المنفعة غير المستأجر 

فإن المسلمين على شروطهم وهذا ، والعقد صحيح؛ لقوة اتتدلاوم، صحيح ولازم

وشرطه ، يشاءالتي  يشاء على الصفةفله تمليكها لمن ، شرط صحيح وهو مللك المنفعة

وشرطه هذا ، للعقود وهو التمكين من المنفعة للمستأجر هذا لا يخالف المقصد الأصلي

وربما ، ه غرض صحيح له في أنه لا يريد أن يكون ماله في يد من لا يرضاهفيقد يكون 

 امتنع من تأجيره له فيلجأ إلى اتتججاره من شخص آخر اتتأجر من المالك 

ألا يلبس الحلي غير المستأجر  الحليفإنه إن اشترط مؤجر  ،اء على ما سبقوبن

 فشرطه صحيح ولازم للمستأجر 

 مضي مدة الإجارة دون استعمال الحلي دلزوم الأجرة عن: المطلب الرابع
ولا مانع ملنعه من لبسها والانتفاع بها ، المستأجرة إلى المستأجر الحليإذا تلم  

وقع  الإجارة عليها إذا اتتلمها ومض  التي  مستأجر للعينفإن حكمه هو حكم كل 

وينتهى ، فتستقر عليه الأجرة وإن لم ينتفع بها، المدة ولا حاجز له عن الانتفاع بها

الفقهية وقد اتفق على هذا أهل العلم في المذاهب ، المدة عقد الإجارة بمضي

  (111)الأربعة

 

 

                                                           

(، 2/371زادا )  (، مجمع ا نهر لعيت9/14( حاشية اب  عابدي  )2/55( انظرت اتختيا  للمويل  )111)
(، 438(، جامع ا مهات تب  اكاجض )5/437(، اللخين للقراج )2/1093بد الوهاب )المعونة لع

 (، المغني4/316(،  ،اة الطالبين لل و،  )8/108(، نهاية المطلض للهويني )6/175)  العزيز للرافع
 (.2/371) (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي3/393(، الكاج تب  قدامة )8/19تب  قدامة )
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 وقد اتتدلوا على ذلك بأدلة ومنها: 

كثمن المبيع إذا ، فاتتقر عليه بدوا، حقه يوه، المعقود عليه تلف تح  يدهأن 

لزمه الثمن ، وقبضه فلم يأكله حتى تلف مثلًافإنه لو ابتاع مأكولًا ، يتلف في يد المشتر

  (112)فكذلك هنا، ولم يلزم البائع شيء

  (113)وضيع حقه حتى تلف  المنافع تح  يده، ولأنه اتتمكن من الانتفاع

 أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلى: المطلب الخامس
 يخلو من حالتين: أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلي لا

  المستأجرة الحليأن يأخذ المؤجر الرهن على  الحالة الأولى:

  الحليأن يأخذ المؤجر الرهن على أجرة  الحالة الثانية:

 الذيالمستأجرة فإن  الحليوهى أن يأخذ المؤجر الرهن على  فأما الحالة الأولى:

 الحلييقتضيه كلام الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على 

، فلا يجيزه في الأعيان، لأن بعضهم يشترط في المرهون به أن يكون ديناً ؛المستأجرة

 ومن ، منهم في الأعيان إماا أجازه في الأعيان المضمونة ومن أجازه

ولذا فإن  ؛أن الحلي المستأجرة أمانة في يد المستأجر-كما تبق –المعلوم 

  (114)المستأجرة الحليمقتضى ما عليه المذاهب الأربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على 

                                                           

 (.5/437(، اللخين للقراج )2/1093(، المعونة لعبد الوهاب )8/19تب  قدامة ) ظرت المغني( ان112)
 (.8/108( انظرت نهاية المطلض للهويني )113)
(، اتختيا  للمويل  6/70)  (، ربيين اكقائق للزيلع6/142( انظرت بدائع الص ائع للكاساني )114)

(، اللخين للقراج 8/449(، ركملة البحر الرائق للطو   )2/593(، مجمع ا نهر لعيت  زادا )2/63)
(، مواهض الجليل 2/769) س(، عقد الجواهر تب  شا377(، جامع ا مهات تب  اكاجض )8/93)

(، 5/418(، م ح الجليل لعليش )3/245)= = (، حاشية الدسوق  على العرح الكبي 5/16للحطاب )
(، نهاية المطلض 2/415(، شرح حد،د اب  عرفة للرياع )2/86جواهر الإكليل لصالح عبد السميع )

 =ني(، كفاية ا خيا  للحص1/305(، المهلب للعياز  )4/4)  (، التهليض للبغو 6/72) للهويني
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 ويستدل على ذلك بأدلة متعددة ومنها ما يلى: 

  (115)الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثب  في غيرها أن-1

المستأجرة أمانة في يد المستأجر  والحلي، أن الرهن مقتضاه الضمان -2

  (116)ون لا يوجد فيه معنى الرهنموما ليس بمض، كالوديعة ونحوها

أن الرهن على الأعيان المعينة لا يصح؛ لأنه يلزم من ذلك انقلاب حقيقة  -3

فإنه لا ملكن اتتيفاء ما ، لأنه إن اتتوفي من الرهن بطل تعينه ؛أو حقيقة الرهن، المعين

 عين من الرهن 

  (117)فتبطل حقيقة الرهن ، وإن لم يستوف منه بطل كون الرهن متوثقاً به فيه

لأنها  ؛منه قيمة تلك الأعيان إذا تلف  لم لا يصح الرهن ليستوفي فإن قيل:

 تصير ديوناً 

أي لأنها ما دام  ، وهذا لم يثب ، الدين يشترط فيه أن يكون ثابتاًبأن أجيب: 

وأما إن تلف  فإن كان  غير مضمونة فلا دين ، باقية لا يتصور اتتيفاء ذاتها من ثمنه

لكن هذا الدين ، وإن كان  مضمونة فيجب بدوا ويصير ديناً على واضع اليد، أصلًا

                                                                                                                                        

على الإق اع   (، حاشية البهيم2/126) المحتاج للعربيني (، مغني6/6(، اكا،  للما، د  )1/264)=
(، شرح 3/325) (، كعا  الق اع للبهوتي12/360(، الإنصا  مع العرح الكبي )3/59للتطيض )

 (.3/285)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي2/231) م تهى الإ ادات للبهوتي
 (.2/126) المحتاج للعربيني ( انظرت مغني115)
(، 6/70( ربيين اكقائق للزيلع  )6/142(، بدائع الص ائع للكاساني )2/62( انظرت اتختيا  للمويل  )116)

 (.8/449(، ركملة البحر الرائق للطو   )2/593مجمع ا نهر لعيت  زادا )
(، ،أيياتً 2/86(، جواهر الإكليل لصالح عبد السميع )2/415( انظرت شرح حد،د اب  عرفة للرياع )117)

(، نهاية المطلض 6/6(، اكا،  للما، د  )1/264)   للحصني(، كفاية ا خيا4/4)  التهليض للبغو 
 (.1/305(، المهلب للعياز  )6/72) للهويني
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فهو رهن ، فوق  الرهن لم يكن هناك دين، إماا وجد وثب  بعد تلفها وهو بعد الرهن

  (118)على ما لم يثب 

 أن يأخذ المؤجر الرهن على أجرة الحلي  الحالة الثانية:

فقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة ، جائز الحليعلى أجرة  الرهن أخذ المؤجر

  (119)أنه يجوز للمؤجر أخذ الرهن في الأجرة على الإجارةعلى 

 وقد اتتدل الفقهاء على ذلك بأدلة ومنها ما يلى: 

والمعنى فيه كونه حقاً ، أن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع-1

  (120)فالأجرة في الإجارة كالثمن في البياعات، ثابتاً فقيس عليه ما في معناه

والديون كلها واجبة على اختلاف أتباب ، أن الأجرة في الإجارة دين -2

  (121)فيصح، فكان الرهن بها رهاناً بمضمون، جوبهاو

 

                                                           

 (.3/59( انظرت حاشية البيهرم  على الإق اع للتطيض )118)
(، المحيط البرهاني لبرها  الدي  2/63(، اتختيا  للمويل  )6/142( انظرت بدائع الص ائع للكاساني )119)

(، اللخين 2/273(، بداية المجتهد تب   شد )2/593، مجمع ا نهر لعيت  زادا )(7/414محمود )
(، عقد الجواهر 377(، جامع ا مهات تب  اكاجض )2/1153(، المعونة لعبد الوهاب )8/93للقراج )
(، 6/7(، اكا،  للما، د  )3/245(، حاشية الدسوق  على العرح الكبي )2/769)ستب  شا
 ،اة = =(،6/72) (، نهاية المطلض للهويني1/305)  (، المهلب للعياز 4/4للبغو  )التهليض 

(، تحفة المحتاج 4/249(، نهاية المحتاج للرمل  )2/127) المحتاج للعربيني (، مغني3/297الطالبين لل و،  )
طيض (، حاشية البيهرم  على الخ5/82(، حاشية الجمل على شرح الم ها )5/64)  متتب  حهر الهي

ال هى  (، مطالض أ،لي4/208(، الفر،ع تب  مفلح )12/361(، الإنصا  مع العرح الكبي )3/61)
 (.5/56(، حاشية الر،ض المربع تب  قاسم )3/258)  للسيو 

(، الكاج تب  قدامة 2/1153(، المعونة لعبد الوهاب )5/82( انظرت حاشية الجمل على شرح الم ها )120)
(3/179.) 

 (.6/142دائع الص ائع للكاساني )( انظرت ب121)
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  (122)ويجوز أيضاً عند الفقهاء في هذه الحالة كون الرهن من الدنانير والدراهم

 على ذلك بأدلة ومنها:  اوقد اتتدلو

  (123)ولتحقق الاتتيفاء منها فكان  محلًا للرهن، أنه يصح بيعها-1

كان الرهن من جنس ، لما جاز أن يكون الرهن من غير جنس الحق أنه-2

  (124)الحق بالجواز أحق

 تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك: المطلب السادس
فإنه لابد من بيان  ،بما أن هذا المطلب له ارتباط بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك

عموماً ،ثم بيان حكم تأجير الحلي بالإجارة المنتهية  وأشهرها  أبرز صور هذا العقد

   بالتمليك خصوصاً وذلك في المسألتين التاليتين

 صور عقد الإجارة المنتتهية بالتمليك والمشهور منهاأبرز  المسألة الأولى: 

وقد كتب ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة في هذا العصر

 ثون حوله أهل العلم والباح

وقد ظهر هذا العقد في أول نشأته ، (125)فيه تابات كثيرة لبيان الحكم الشرعيك

حيو يضمن به المؤجر بقاء السلعة في ملكه حتى لا ، كصورة متطورة لبيع التقسيط

                                                           

(، مواهض الجليل للحطاب 2/272(، بداية المجتهد تب   شد )2/67( انظرت اتختيا  للمويل  )122)
 (.3/250ال هى للسيو   ) (، مطالض أ،لي6/260(، اكا،  للما، د  )5/5)

 (.2/67( انظرت اتختيا  للمويل  )123)
 (.6/260( انظرت اكا،  للما، د  )124)
، ،اب  بيه، ،مجلة ه، بح  العاذلي1409بجدن، العدد الخاما،  الد،لي ( انظرت مجلة مجمع الفقه الإسلام 125)

  القرا داغد.عل  ه، أبحاث 1421ععر ،الثال  ععر،  بجدن العدد الثانيالد،لي مجمع الفقه الإسلام  
ن الفقهية ا ،لى لبيت التمويل ا لف ، ،أيياً أعمال ال د، محمد  ،د.دنيا  شوق،د.م ل  قح  د.،السلام  ، 

ه، ،التأجي الم تهى للتمليك لسليما  ب  يالح الدخيل )بح  ج المعهد 1410الكويا، الطبعة ا ،لى، 
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ويأمن المؤجر أيضاً من مزاحمة غيره ، فيها إلا بعد أداء كامل القيمة ييتصرف المشتر

وهذا العقد يفيد ، العين المؤجرة في حال إعسار المستأجرمن غرماء المستأجر في 

به إلى تملكها دون الحاجة  تنتهييريدها بأقساط التي  المستأجر في الحصول على السلعة

 من الضمانات كالكفيل ونحوه   إلى شيء

مع الأنظمة ومع  مرة متعددة نتيجة تطبيقه حتى يتواءوقد ظهرت وذا العقد صو

 ومن أبرز صور هذا العقد الصور التالية: ، الأحكام والشروط الشرعية

بالتمليك تلقائياً بلا ثمن: بحيو يدفع المستأجر أجرة معلومة  يالتأجير المنته-1

ويهب المؤجر العين المؤجرة للمستأجر هبة معلقة ، مقسطة على آجال محددة معلومة

  لإجارةعلى تمام تداد جميع أقساط ا

العقد على أن المؤجر باع في  بالتمليك بثمن: بحيو ينص يالتأجير المنته -2

 وثمن البيع هو كذا ، العين المؤجرة بيعاً معلقاً على تمام تداد جميع أقساط الإجارة

التأجير المقترن بوعد التمليك: فيستأجر الشخص تلعة مدة معلومة  -3

ؤجر في العقد على أنه يعد المستأجر ببيع وينص الم، بأجرة مقسطة على آجال محددة

تواء كان ، السلعة له بشرط تسديد جميع أقساط السلعة على أن يكون ثمن البيع كذا

وهذا الوعد من المؤجر قد يكون ملزماً أو غير ، ثمناً حقيقياً أو رمزياً أو بسعر السوق

  (126)ملزم

                                                                                                                                        

، الإجا ن الطويلة ،الم تهية للتمليك لسلما  ب  يالح الخميا ) سالة ج كلية (للقياء للرياضالعالي 
 للتمليك ج اوء الفقه الإسلام  لخالد ب  عبد الله اكاج. العريعة للرياض(، ،الإجا ن الم تهية

عبد الله لدكتو  ، العقود المركبة ل272مد حس  مين صاحللدكتو  انظرت للصو ت يكوك الإجا ن  (126)
 . 195العمراني ص
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، عيناً لآخر ينتفع بها بعوض المشتريهي أن يستلم  والصفة المشهورة لهذا العقد

فإن عجز عن تداد بعض الأقساط ، بنهاية تداد الأقساطبالبيع على أقساط يتملكها 

 ويحق له اتترجاع العين المعقود عليها  ، اتتحق المالك الأول الأقساط السابقة

 بأنه: بالتمليك عُرِف عقد الإجارة المنتهىوبناء على هذه الصورة المشهورة فقد 

  (127)منفعة عين ينقلب إلى ذاتها بسداد جميع العوضبعوض على عقد  

 حكم تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك المسألة الثانية:
تكن حلياً من الذهب والفضة لكان حكم تأجيرها  العين المستأجرة هنا  لو لم 

العلماء اختلف مبنياً على خلاف العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك التي 

ومنهم من أجازها ببعض الشروط ، فمنع بعضهم كل صورها، هاالمعاصرون في حكم

فإن  ييكفولكن هذا لا ، ن بعضهامومنهم من أجاز بعض الصور ومنع ، والضوابط

وهما من الأموال ، فإن الإجارة هنا لحلي الذهب والفضة، زعاً آخرمنوذه المسألة 

غالباً إلى التمليك ويقصد به التمليك أو بيع  عودوالإجارة في هذا العقد ت، الربوية

 ومن الأحكام المتقررة شرعاً والتي، السلعة بعد دفع أقساط متعددة في آجال محددة

والتأجيل في البيع  لفقهية الأربعة أنه لا يجوز النسءعليها أهل العلم في المذاهب ااتفق 

ه حديو عبادة إذا اتحدت علة الربا في الأموال الربوية كما دل علي
أن النبي ، (128)

                                                           

الله عبد لدكتو  ، ،شرح عمدن الفقه ل15ر  صتثسعد العدكتو  للللتمليك   ( انظرت عقد الإجا ن الم ته127)
 (.2/1014الجبري  )

(هو أبو الوليد عبادن ب  الصامت ب  قيا ب  أيرم ا نصا   الخز ج ، كا  أحد ال قباء للعقبة، ،شهد 128)
 ، مات بفلسطين س ة أ بع ،ثلاثين.بد اً ،المعاهد كلها بعدها، ،قيل إنه مم  جمع القرآ  ج حيان ال بي 

 (.3/505لإيابة تب  حهر )( ا2/355انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )
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 وفي ، (129) هذه الأصناف فبيعوا كيف شجتم إذا كان يداً بيد(  قال: )    فإذا اختلف

وأما النسيجة ، رواية أخرى )    لابأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد

  (130) فلا(وأما النسيجة ، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد، فلا

مطلق وهي -وعلة الربا في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية واحدة 

أرى أنه  فإنيوبناء على ذلك ، (131)كما رجحه عامة أهل العلم المعاصرين -الثمنية

فإن عقد الإجارة ، لا يجوز تأجير الحلي من الذهب والفضة بالإجارة المنتهية بالتمليك

والذهب والفضة لا ، إلى البيع والتمليك للعين المؤجرة لوالمنتهية بالتمليك غالباً يؤ

وأما إن أجرت الحلي بغير النقود مما لا يشارك ، يجوز بيعها نسيجة بما يوافقها في العلة

فإن الحكم في هذه الحالة يبنى على جواز عقد الإجارة ، لةعالذهب والفضة في ال

  أو عدم جوازه والله أعلم المنتهية بالتمليك

  

                                                           

(  قم 3/1211( أخرجه مسلم ج يحيحه م  حدي  عبادن، لب الصر  ،بيع اللهض للو ق نقداً )129)
(1587.) 

س  ه، لب ما جاء أ    ج (، ،الترمل3349(  قم )5/237(أخرجه أبو دا،د ج س  ه، لب الصر  )130)
ليل غيحيح، ،قال ا لباني ج إ ،اء ال ( ،قالت حدي  حس 1240(  قم )2/532اك طة لك طة )

 (.1/647(ت ،إس ادا يحيح، ،كلا ج يحيح الجامع )5/195)
(، بداية المجتهد تب  5/279ت فتح القدير تب  الهمام )ءيحرم ال ا علة،انظرت ترفاق أهل العلم على أ  ارفاق ال

(، كعا  الق اع 1/272(، المهلب للعياز  )252)  ز ج(، القوانين الفقهية تب  2/129 شد )
 (.3/263) للبهوتي

ه أبحاث هيئة كبا  1393(عام 10قرا  هيئة كبا  العلماء ج المملكة العربية السعودية  قم ) ت مثلاً  ( انظر131)
 ( الد، ن الخامسة قرا ات6(، قرا  المجمع الفقه  لرابطة العالم الإسلام  بمكة  قم )1/85العلماء)

 .ه1407( الد، ن الثالثة عام3/9)21( ، قرا  مجمع الفقه الإسلام  الد،لي بجدن قم101المجمع)ص
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 زكاة الحلي المؤجرة: المطلب السابع
فمنهم من يوجب الزكاة فيها ، بما أن العلماء مختلفون في حكم زكاة الحلي أصلًا

زكاة  مطلقاً أعدت للاتتعمال أو لا ،والذين لم يوجبوا الزكاة فيها مختلفون في وجوب

 الحلي المؤجرة ، فإن الحاجة داعية إلى تقسيم هذا المطلب إلى المسألتين التاليتين 

 اة الحلي المباح المعد للاستعمالحكم زكالمسألة الأولى :
اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي هل الزكاة واجبة فيه مطلقاً حتى لو أعد 

ووم في ذلك قولان ،  زكاة فيهأو أن الحلي المباح المعد للاتتعمال لا، للاتتعمال

 عرضهما:  يمشهوران فيما يل

، أن الزكاة واجبة في الحلي مطلقاً حتى لو أعد الحلي للاتتعمال القول الأول:

وقد     (134)ورواية عند الحنابلة،  (133)وقول عند الشافعية (132)،وهو مذهب الحنفية

 ، (135)روي عن عمر وابن مسعود

                                                           

(، بدائع 2/191(، المبسويج للسرخس  )1/448انظرت اكهة على أهل المدي ة لمحمد ب  اكس  )( 132)
فتح القدير  (،1/110(، اتختيا  للمويل  )1/277ين اكقائق للزيلع  )ي(، رب2/17الص ائع للكاساني )

 (.2/394(، البحر الرائق تب  نجيم )1/524تب  الهمام )
(،  ،اة الطالبين 6/35(، المجموع لل و،  )3/94(، العزيز للرافع  )3/271انظرت اكا،  للما، د  )( 133)

 ( .2/121لل و،  )
(، الفر،ع تب  مفلح 7/23(، الإنصا  مع العرح الكبي )4/220تب  قدامة ) المغني انظرت( 134)

(2/462.) 
زهرن، كا  إسلامه قديماً، شهد بد اً  ( هو أبو عبد الرحم  عبد الله ب  مسعود ب  غافل الهللي، حلي  بني135)

ت د له للج ة، ،قال ،كا  ياحض نعليه، ،شه ،ما بعدها، ،هاجر الههررين للحبعة ،المدي ة، ،تزم ال بي 
م  أحض أ  يقرأ القرآ  غياً كما أنزل فليقرأا على قراءن اب  أم عبد، روج للمدي ة س ة اث تين ،ثلاثين ،دف  

 للبقيع.
 (.4/198(، الإيابة تب  حهر )3/110انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )



 إجا ن اكل  ،أحكامها ج الفقه الإسلام 

 

265 

، وتعيد بن المسيب، (137)عمرو بن العاص ، وعبد الله بن(136)وابن عباس

 ، وغيرهم (139)، وعطاء وابن تيرين والزهري والثوري(138)وتعيد بن جبير
، أن الحلي المباح إن كان معداً للاتتعمال واللبس فلا زكاة فيه القول الثاني:

وهو المذهب عند (141)وأصح القولين عند الشافعية (140)وهو مذهب المالكية 

  (142)الحنابلة

                                                           

للفقه ج الدي   لهاشم ، دعا له الرسول ا  ( هو أبو العباس عبد الله ب  عباس ب  عبد المطلض القرش136)
مع يغر س ه، شهد  -الله ع هم   ا–يدنيه ،يقربه مع أجلة الصحابة  ،العلم للتأ،يل، ،كا  عمر 

(، 3/66انظرت اتستيعاب تب  عبد البر ) الجمل ،يفين ،ال هر،ا ، روج للطائ  س ة ثما  ،ستين.
 (.4/121الإيابة تب  حهر )

، يكنى بأبي محمد، كا  فاالًا حافظاً عالماً،  الله ب  عمر، ب  العاص ب  ،ائل القرش  السهم( هو عبد 137)
(، 3/86بكتابة حديثه، مات س ة خما ،ستين للعام. انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )  ،أذ  له ال بي 

 (.4/165الإيابة تب  حهر )
الله    ا–لتابعين،  ،أ ع  اب  عباس ،عائعة ( هو أبو محمد سعيد ب  جبي ب  هعام، م  أعلام ا138)

 ،غيهما، قتله اكهاج س ة خما ،رسعين. تتياني،غيهم ،حدث ع هت أبو يالح السما  ،أيوب الس -ع هم
 (.4/321) (، سي أعلام ال بلاء لللهبي6/256انظرت  بقات اب  سعد )

 (.3/272اكا،  للما، د  ) (،6/34(، المجموع لل و،  )4/525تب  قدامة ) ( انظرت المغني139)
(، التلقين لعبد 2/115(، ال واد  ،الزيادات تب  أبي زيد )1/305) ع  مالك انظرت المد،نة لسح و  (140)

(، جامع ا مهات تب  1/251(، بداية المجتهد تب   شد )3/49(، اللخين للقراج )47الوهاب )
 (.1/460مع العرح الكبي )  (، حاشية الدسوق2/299(، مواهض الجليل للحطاب )144اكاجض )

(،  ،اة الطالبين 6/35(، المجموع لل و،  )3/94(، العزيز للرافع  )3/272)  انظرت اكا،  للما، د (141)
 (.3/271(، تحفة المحتاج مع حواش  العر،اني ،العباد  )3/89(، نهاية المحتاج للرمل  )2/121لل و،  )

  على الخرق  (، شرح الز كع7/23مع العرح الكبي ) صا (، الإن4/220تب  قدامة ) انظرت  المغني (142)
 (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي2/234) (، كعا  الق اع للبهوتي2/369(، المبدع تب  مفلح )2/496)
(1/404.) 
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، (146)، وعائشة(145)، وأنس(144)، وجابر(143)روي عن ابن عمروقد 

  ، وإتحاق وأبو ثور وغيرهم(149)، والشعبي وقتادة(148)، وبه قال القاتم(147)وأسماء

  وغيرهم

                                                           

هو أبو عبد الرحم  عبد الله ب  عمر ب  الخطاب القرش ، أسلم ،هو يغي، ،أ،ل معاهدا الخ دق، كا  ( 143)
انظرت اتستيعاب تب   ة ثلاث ،سبعين.، مات س م  أهل العلم ،الو ع، كثي اترباع لآثا   سول الله 

 (.4/155(، الإيابة تب  حهر )3/80عبد البر )
هو جابر ب  عبد الله ب  عمر، ب  حرام ا نصا   السلم ، يكنى بأبي عبد الله، أحد المكثري  ع  ال بي ( 144)

  ًم عه، فلما قتل أبوا لم     ألا  له ، بيه يحبة، شهد العقبة مع أبيه ،هو يغي، ،لم يعهد بد اً ،أحدا
انظرت  يتتل ، ،كا  له حلقة ج المسهد ال بو  ،يوخل ع ه العلم، روج س ة ثما  ،سبعين ج المدي ة.

 (.1/456(، الإيابة تب  حهر )10/292اتستيعاب تب  عبد البر )
، ،أحد المكثري  هو أبو حمزن أنا ب  مالك ب  ال ير ا نصا   الخز ج  ال ها  ، خادم  سول الله ( 145)

، ثم شهد الفتوح ،قط  البصرن، ،مات بها م  الر،اية ع ه، شهد بد اً ،ما بعدها، ،أقام للمدي ة بعد ال بى
(، الإيابة تب  حهر 1/198س ة رسعين ،قيل إحدأ ،رسعين.انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )

(1/275.) 
بعد موت  رز،جها ال بي  -الله ع هما   ا–الصديق  أم الموم ين أم عبد الله عائعة ب ت أبي بكر( ه  146)

قبل الههرن بثلاث س ين، ،لم ي كح بكراً غيها ،كانت أحض نسائه إليه، ،برأها  -الله ع ها   ا–خدلمة 
يسألونها عما  -الله ع هم   ا–،هو ج بيتها، ،قد كا  الصحابة  الله رعالى م  الإفك، ،قب   سول الله 

 س ة ثما  ،خمسين، ،دف ت للبقيع. أشكل عليهم، مارت
 (.8/231(، الإيابة تب  حهر )4/435انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )

التيمية، ،الدن عبد الله ب  الزبي ب  العوام، قيل  -عبد الله ب  عثما  –أسماء ب ت أبي بكر الصديق   ه(147)
جها الزبي ب  العوام ،هاجرت حاملًا بولدا ،لدت قبل الههرن بسبع ،ععري  س ة، ،أسلمت قديماً بمكة، ،رز، 

 رلقض بلات ال طاقين قيل سماها  سول الله  تعبد الله ،عاشت إلى أ  ،لي اب ها الخلافة ثم قتل، ،كان
 بللك، روفيت س ة ثلاث ،سبعين بعد قتل اب ها بيسي.

 (.8/12(، الإيابة تب  حهر )4/344انظرت اتستيعاب تب  عبد البر )
،رربي ج   المدني، ،لد ج خلافة عل  القاسم ب  محمد ب  أبى بكر الصديق القرش  التيم  البكر هو  (148)

الفقهاء =،رفقه م ها ،أكثر ع ها، ،كا  ثقة عالماً فقهياً م   -الله ع ها   ا–حهر عمته أم الموم ين عائعة 
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 من أدلة القول الأول:  :الأدلة

عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كقوله -1

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  تعالى: )

  (34)التوبة:(   ک  ڑ  ڑ

أن الله تعالى قد ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك  وجه الدلالة:

وكل ما أدي  زكاته فليس بكنز ، من غير فصل بين الحلي وغيره، إنفاقها في تبيل الله

  (150)كما جاء في الحديو

وملكن أن يناقش أصحاب القول الثاني هذا بأن العموم مخصوص بالأدلة التي 

 ذكروها  

                                                                                                                                        

 ، مات س ة سبع ،مائة.- ع همالله   ا–أبي هريرن ،غيهم ،  السبعة للمدي ة،  ،أ ع  اب  عباس ،اب  عمر
 (.9/260(، البداية ،ال هاية تب  كثي )5/53انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )

هو قتادن ب  دعامة السد،س  يكنى بأبي الخطاب، م  التابعين،  ،أ ع  أنا ،سعيد ب  المسيض  (149)
هة إذا بين السماع إذ هو معر،  ،شعبة ب  اكهاج ،غيهما، ،هو ح انييتت،غيهما، ، ،أ ع هت أيوب الس
انظرت  بقات  مانه للفقه ،اكدي ، مات س ة سبع ععرن ،مائة بواسط.ز للتدليا، ،قد كا  أعلم أهل 

 (.5/269(، سي أعلام ال بلاء لللهبي )7/229اب  سعد )
ويل  (، اتختيا  للم1/277(، ربيين اكقائق للزيلع  )2/17انظرت بدائع الص ائع للكاساني ) (150)

(1/110.) 
،أما اكدي  الملكو  فلعله حدي  أم سلمة  ا  الله ع ها قالتت )ك ت ألبا أ،ااحاً م  ذهض فقلتت يا 
 سول الله أك ز هو؟ فقالتما بلغ أ  رودأ زكاره فزكى فليا بك ز(. ،قد أخرج اكدي  اكاكم ج 

   ،لم يخرجاا ،أبو دا،د ج ( ،قالتيحيح على شريج البتا1/547()1438المستد كتكتاب الزكان  قم)
( ،الدا قطني ج س  ه تلب ما أد  زكاره فليا بك ز 2/95()1564س  ه تالزكان لب الك ز ما هو  قم)

( ،الطبراني ج المعهم الكبي 4/140()7234( ،البيهق  ج الس   الكبرأ  قم)2/496()1950 قم)
ت،ما أ أ بهلا الخبر بأساً. ،اكدي  حس ه (1/343( قال اللهبي ج ر قيح التحقيق)23/281()613 قم)

 (.5/284ا لباني كما ج يحيح س   أبي دا،د )
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أت  امرأة من )ال: ق، عن أبيه عن جده (151)حديو عمرو بن شعيب -2

فقال: هل ، من ذهب (152)ومعها ابنة وا في يدها مسكتان، أهل اليمن رتول الله 

  (153)(بسوارين من نار اللهقال: أيسرك أن يسورك ، تعطين زكاة هذا؟ قال : لا

  (154)والحديو ظاهر الدلالة على وجوب زكاة الحلي

 :يلي من أوجه متعددة ومنها ماوقد نوقش هذا الاستدلال 
بأن الحديو قد رواه أبو  وأجيب عنه: (155)أن الحديو ضعيفالوجه الأول: 

  (156)داود بسند صحيح

                                                           

هو عمر، ب  شعيض ب  محمد ب  عبد الله عمر، ب  العاص السهم ، أبو إبراهيم تابع  معهو ، مختل   (151)
( 196حصيل )، قال العلائ  ج جامع الت فيه ،ا كثر على أنه يد،ق، ،حديثه ع  غي أبيه ع  جدا قو 

ا يح أنه سمع م  جدا عبد الله ب  عمر، ،اليمي المتصل بجدا ج قوله )ع  جدا( عائد إلى شعيض ت 
 س ة ثمانية ععر ،مائة للطائ . إلى عمر،، روج

 (.3/505(،  بقات المدلسين تب  حهر )5/165انظرت سي أعلام ال بلاء لللهبي )
 رث ية مسكه، ،هما السوا ا . –بفتح الميم ،السين  –مسكتا   (152)

 (.1/154(، ال ظم المستعلب تب  بطال الركبي )1/511انظرت غريض اكدي  تب  قتيبة )
(، ،ال سائ  ج المجتبى 1563(  قم )3/13أخرجه أبو دا،د ج س  هتلب الك ز ما هو ،زكان اكل  ) (153)

(، ،البيهق  ج 2270(  قم )3/27( ،ج الس   الكبرأ أيياً )2479) (  قم5/38لب زكان اكل  )ت
لب استقراض تج س  ه (، ،الدا قطني7549(  قم )4/235لب أخبا  ، دت ج اكل  )تالس   الكبرأ

( ،قال محققه 6667(  قم )11/248(، ،أحمد ج مس دا )1982(  قم )3/10الولي م  مال اليتيم )
(، قال اب  القطا ت إس ادا يحيح، ،قال 2/370قال الزيلع  ج نصض الراية )حدي  حس ، ، تا  ناؤ،يج

الم ل   ج مختصرا إس ادا ت مقال فيه، ،ذكر أ  الترمل  اع  اكديثين الللي  ع دا فيه    ع دا فيه 
حيح، ،هو حدي  ي ت(5/566اعيفين ،إت فطريق أبي دا،د ت مقال فيه، ،قال اب  الملق  ج البد  الم ي )

 (ت إس ادا إلى عمر، ع د أبي دا،د ،ال سائ  ،أبي عبيد جيد.3/296ليل )غ،قال ا لباني ج إ ،اء ال
 (.4/220تب  قدامة ) (، المغني1/277(، ربيين اكقائق للزيلع  )1/192انظرت المبسويج للسرخس  ) (154)
 (.1/251المجتهد تب   شد ) (، بداية3/444(، الب اية للعيني )4/321تب  قدامة ) انظرت المغني (155)
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أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء  يحتمل أن النبي  الوجه الثاني:

والتبر غير معد للاتتعمال ، -الله عنهم رضي –وذهب إليه جماعة من الصحابة 

  (157)بخلاف الحلي

، ألحق الوعيد بهما بأن المراد الزكاة لا الإعارة؛ لأن النبي  وأجيب عنه:

  (158)والإعارة ليس  بواجبة، وذلك لا يكون إلا بترك واجب

ڍ  )كما في قوله تعالى:  (159)بأنه يجوز التوعد على المندوبات ورد عليه

  7الماعون:(    ڌ

بأن الماعون في الآية مختلف في تفسيره فقيل المراد به الزكاة  ويمكن أن يرد عليه

، بينهم من منافع كالدلو والقدر ونحو ذلك االمفروضة أو قيل: المراد عارية الناس فيم

وعلى هذا فالوعيد ليس على ترك ، ين شموله للأمرين معاًالمفسروقد رجح بعض 

فإن الوعيد إماا هو على الصفات ، وعلى فرض أن المقصود به العارية، المندوب

الثلاث كما نقل عن عكرمة أنه قال: ليس الويل لمن منع هذا إماا الويل لمن جمعهن 

  (160)ومنع هذا، وتها عنها، في صلاته فراءى

                                                                                                                                        

للكلام على إس اد اكدي  الهامش السابق ج تخريا اكدي  ،،أما م  انتقد،ا اتستدتل لكدي   انظر (156)
(، العرح الممتع على زاد المست قع 3/444(، الب اية للعيني )6/33المجموع لل و،  )م  حي  الس د فانظرت

 (.6/276تب  عثيمين )
م على إس اد اكدي  الهامش السابق ج تخريا اكدي ، ،أما م  أجابوا ع  انتقاد اتستدتل للكلا انظر (157)

(، 2/500(، شرح الز كع  على الخرق  )4/221تب  قدامة ) انظرت المغنيلكدي  م  حي  الس د ف
 (.3/273اكا،  للما، د  )

 (.2/192انظرت المبسويج للسرخس  ) (158)
 (.2/500) على الخرق  شرح الزكع انظرت  (159)
 (.4/496)  (، زاد المسي تب  الجوز 2/215(، رفسي القر بي )24/634انظرت رفسي الطبر  ) (160)
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فإنه يُحمل على أنه ، أنه على التسليم بصحة هذا الحديو وغيره ث:الوجه الثال

  (161)فلما أبيح ون تقط  منه الزكاة، حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء

في  أي–لم ملنع من التحلي به  بأن هذا لا يستقيم فإن النبي  وأجيب عنه

 بخلعهولو كان التحلي ممنوعاً لأمر ، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة -الحديو

  (162)هسوتوعد على لب

فرأى  قال : دخل  على رتول الله  -الله عنها رضي–عن عائشة  -3

ما هذا يا عائشة؟ فقل : صنعتهن أتزين لك بهن  )من ورق فقال:(163)اتخفي يدي فت

قال: حسبك من  ،شاء الله أوما، قل : لا يا رتول الله فقال: أتؤدين زكاتهن؟

  (164)(النار

  (165)فالحديو دال على وجوب الزكاة في الحلي الذي يلبس

                                                           

 (.6/35(، المجموع لل و،  )3/273(، اكا،  للما، د  )2/500)  انظرت شرح الز كع  على الخرق (161)
 .(6/278(انظر العرح الممتع على زاد المست قع تب  عثيمين )162)
التاء ،الخاء، ،هى خواريم رلبا ج ا يد  ،قيل خواريم ت  حبفت –جمع فتته  –بفتحتين  –الفتتات  (163)

 (.18(،  لبة الطلبة لل سف  )3/408صوص لها. انظرت ال هاية تب  ا ثي )ف
ان (، ،اكاكم ج مستد كه كتاب الزك1565(  قم )2/95لب الك ز ما هو )تج س  ه أخرجه أبو دا،د(164)

ج س  هت لب زكان  ( ،قالتيحيح على شريج العيتين ،لم يخرجاا، ،الدا قطني1437(  قم )1/547)
الس   الكبرأ   ج (، ،قال ج أحد  ،اره محمد ب  عطاء مجهول، ،البيهق1951(  قم )2/497اكل  )

،قد  ب  عطاء ،هو معر، ،= =(، ،قال ع  محمد ب  عطاءت هو محمد ب  عمر،7547(  قم )4/235)
( ،ذكر أنه جاء مبي اً ع د أبي دا،د ،أ  هلا الإس اد على 2/371نقل هلا أيياً الزيلع  ج نصض الراية )

(ت ،إس ادا على شريج الصحيح، ،يححه ا لباني 2/390ي )بشريج مسلم ،قال اب  حهر ج التلتيص اك
 (.3/297ليل )غج إ ،اء ال

(، 3/443(، الب اية للعيني )1/525(، فتح القدير تب  الهمام )1/277) انظرت ربيين اكقائق للزيلع  (165)
 (.2/499على الخرقى )  شرح الز كع
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وأجيب عنه ، السابقالاتتدلال بهذا الحديو بما نوقش به الحديو  وقد نوقش

  بما تبق

 تليأنها كان   -الله عنها رضي–بأنه قد جاء عن عائشة  وقد نوقش أيضا :

وهذا يخالف روايتها ، (166)الزكاة نفلا تخرج من حليه، بنات أخيها يتامى في حجرها

فيكون ، روايته للناتخ عند بعض العلماء وعمل الراوي بخلاف ما روى بمنزلة ،هذه

  (167)ذلك منسوخاً

 من أوجه ومنها ما يلى:وأجيب عنه 
كان  لا ترى إخراج الزكاة عن  -الله عنها رضي–يحتمل أن عائشة  هأن -1

   اليتامىمال 

  (168)اليتامىبما ثب  من مذهبها أنها ترى إخراج الزكاة من أموال  ولكن يناقش

 لا ىرو ى لا يدل على النسخ بل العبرة بماوأن عمل الراوي بخلاف ما ر -2

  (169)لما رأى عنده

فقد يكون لأتباب ترى ، لا عموم لهوالفعل ، أن عدم إخراجها فعل -3

  (170)الزكاةا دين مانع من أداء مأنها مانعة كأن يكون عليه

                                                           

(، ،البيهق  ج الس   864(  قم )2/353أخرجه مالك ج المو أ ع  عبد الرحم  ب  القاسم ع  أبيه ) (166)
(، ،هو ج 6/68،الآثا  له )( ،ج معرفة الس   218(  قم )2/61لب م  تجض عليه الزكان )تالصغرأ 

 ( ع  مالك.1/92مس د العافع  )
 (.6/35(، المجموع لل و،  )1/526انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (167)
 (.6/282انظرت المرجعين السابقين ،أيياتً العرح الممتع تب  عثيمين ) (168)
 (.2/526انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (169)
 (.6/283لى زاد المست قع تب  عثيمين )انظرت العرح الممتع ع (170)
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أن القول بأن عمل الراوي بخلاف ما روي بمنزلة روايته للناتخ هو إذا لم  -4

 فقد روي عن عمر، وهو ثاب  هنا، عدمه ييعارض مقتضى النسخ معارض يقتض

ما يدل  -الله عنهم رضي–وابن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة 

  (171)النسخ والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخفإذا وقع التردد في ، على أنه حكم مقرر

 من أدلة القول الثاني: 
 (172) أنه قال: )ليس في الحلي زكاة(عن النبي  ما روى جابر -1

  (173)فهو صريح أن الحلي لا زكاة فيها 

  (174)الاتتدلال بالحديو بأنه حديو ضعيف وقد نوقش

فلم تجب فيه ، أن الحلي عدل به عن النماء وصار مرصداً لاتتعمال مباح -2

  (175)الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر وثياب القنية وعبيد الخدمة ودور السكنى

  
                                                           

 (.1/526انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (171)
ج س  هت لب زكان  (، ،الدا  قطني981(  قم )2/42ج التحقيق مرفوعاً )  انظرت أخرجه اب  الجوز  (172)

  البيهق(، ،قال 1955(  قم )2/500اكل  موقوفاً على جابر ،قالت أبو حمزن هلا ميمو  اعي  جداً )
ليا ج اكل  زكان. ت أيل له، إنما  (ت ،الل  ير،يه بع  فقهائ ا مرفوعاً 6/143ج معرفة الس   ،الآثا  )

(، ،قد أس دا اب  عبد الهاد  1/260ير،أ ع  جابر م  قوله، ،قد نقله ع ه أيياً اب  حهر ج الد اية )
إ  الصواب ،ق  هلا اكدي  على  ( ع  جابر مرفوعاً ،قال1547(  قم )3/66ج ر قيح التحقيق )

( ع  اكدي  إنه ل ل ،قال ع  عافية  ا،يه إنه 817(  قم )3/294ليل )غ،قال ا لباني ج إ ،اء ال جابر.
 ،ه  اع  إبراهيم ب  أيوب. ،قد يكو  مجهوتً، ،ذكر له علة أخرأ

(، 1/251(، بداية المجتهد تب   شد )3/273(، اكا،  للما، د  )4/221انظرت المغنى تب  قدامة ) (173)
 (.2/497)  شرح الز كع  على الخرق

 (.1/525(، فتح القدير تب  الهمام )6/35(، المجموع لل و،  )1/251انظرت بداية المجتهد تب   شد ) (174)
(، شرح الز كع  على الخرق  2/369المبدع تب  مفلح ) (،4/221تب  قدامة ) انظرت المغني (175)

 (.6/32(، المهلب مع المجموع لل و،  )2/273(، اكا،  للما، د  )2/498)
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 من أوجه ومنها: وقد نوقش 

وعين الذهب والفضة لا يشترط ، أن تبب وجوب الزكاة كون المال نامياً-1

من فإنهما معدان للنماء والتجارة ، ولا تسقط زكاتها بالاتتعمال، فيها حقيقة النماء

فالنماء التقديري فيهما ، حيو الخلقة ولا يخرجهما الابتذال والاتتعمال عن ذلك

  (176)ولا يتوقف الوجوب على النماء الحقيقي، وهو المعتبر، حاصل

صادم للنصوص الدالة على وجوب الزكاة في الحلي فهو أن هذا قياس م -2

  (177)قياس فاتد

 الترجيح: 
 حهو القول الأول وهو أن الزكاة تجب في الحلي المبا –والله أعلم  –الراجح 

المعد للاتتعمال؛ لقوة أدلتهم فقد دل  النصوص المذكورة وغيرها على وجوب 

 ذيال والنص، وعلى وجوبها في الحلي خصوصاً، الزكاة في الذهب والفضة عموماً

وأنه ، ه من القياس تبق مناقشتهووما أورد، اتتدل به أصحاب القول الثاني ضعيف

 رضي–وما جاء عن بعض الصحابة ، يصادم النص ولا عبرة بالقياس مع وجود النص

من عدم وجوب الزكاة في الحلي معارض بما جاء عن بعضهم أيضاً من  -الله عنهم

 وجوب الزكاة فيها 

 حكم زكاة الحلي المؤجرةالمسألة الثانية :
فمنهم من يوجب ، لقد تبق أن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي

ولذا فهم يوجبون  ؛الزكاة فيها مطلقاً حتى لو كان  مباحة معدة للبس أو العارية

 الأدلة السابقةهي  الزكاة فيها إذا كان  مؤجرة أو معدة للكراء كذلك وأدلتهم في ذلك

                                                           

 (.1/277(، ربيين اكقائق للزيلع  )3/442(، الب اية للعيني )1/525انظرت فتح القدير تب  الهمام ) (176)
 (.6/287تب  عثيمين ) ع انظرت العرح الممتع على زاد المست ق (177)
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احة المعدة بوأما القائلون بأن الحلي الم، تدل على وجوب الزكاة في الحلي مطلقاًالتي 

للاتتعمال واللبس لا زكاة فيها فهم مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي المؤجرة أو 

  لكراء ووم في ذلك قولان فيما يلى عرضهمالالمعدة 

وهو الراجح المشهور عند ، أن الحلي المؤجرة لا زكاة فيها القول الأول:

  (179)والأصح من مذهب الشافعية  (178)المالكية
 (180)وهو قول مروي عن مالك، أن الزكاة واجبة في الحلي المؤجرة الثاني: القول

  (182)وهو مذهب الحنابلة، (181)ووجه عند الشافعية

 من أدلة أصحاب القول الأول:  :الأدلة
ولا أثر ، كما لو اتخذت الحلي للعارية ن الحلي المؤجرة لا زكاة فيها فهيأ

فإنها لا زكاة فيها على ، كأجرة العوامل من الماشية فهي، تؤخذ هناالتي  للأجرة

كثياب البدن ومتاع ، بل للاتتعمال والانتفاع بها، للنماء ىنتتقالأصح؛ لأنها لا 

  (183)الدار

                                                           

  (، حاشية الدسوق144جامع ا مهات تب  اكاجض )،( 1/305)ع  مالكانظرت المد،نة لسح و   (178)
 (.2/182على خليل )  الخرش ،(1/460على العرح الكبي )

اج (، تحفة المحت2/122(،  ،اة الطالبين لل و،  )6/36(، المجموع لل و،  )3/96انظرت العزيز للرافع  ) (179)
 (.3/90(، نهاية المحتاج للرمل  )2/272) تم للهي

(، بداية المجتهد 3/49(، اللخين للقراج )89(، الكاج تب  عبد البر )47انظرت التلقين لعبد الوهاب ) (180)
 (.2/299(، مواهض الجليل للحطاب )1/251تب   شد )

 (.6/36(، المجموع لل و،  )3/96انظرت العزيز للرافع  ) (181)
(، الإنصا  مع العرح الكبي 2/501)  (، شرح الز كع  على الخرق4/222تب  قدامة ) انظرت المغني (182)

 (، شرح م تهى الإ ادات للبهوتي2/463(، الفر،ع تب  مفلح )2/370(، المبدع تب  مفلح )7/27)
 (.2/99ال ه  للسيو   ) (، مطالض أ،لي2/235) (، كعا  الق اع للبهوتي1/44)

المحتاج  (، مغني9/3(، نهاية المحتاج للرمل  )6/36)  و، (، المجموع لل3/96العزيز للرافع  ) انظرت (183)
 (.1/251(، بداية المجتهد تب   شد )1/380) للعربيني
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 من أدلة أصحاب القول الثاني: 
الزكاة في الحلي المؤجرة واجبة؛ لأن الزكاة إماا تقط  عن الحلي المباح  أن-1

 الذي أعد للاتتعمال أو 

وهو ، ففيما عداه يبقى على الأصل، العارية بسبب صرفه عن جهة النماء

  (184)وجوب الزكاة في جنسه

فتشبه ما لو اشترى ، فإنها معدة للنماء، أن زكاة الحلي المؤجرة واجبة -2

  (185)ليتجر فيه كحلي الصيارفحلياً 

هو القول الثاني وهو أن الزكاة واجبة في  -والله أعلم –الراجح الترجيح: 

فإن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها على ، الحلي المؤجرة؛ لقوة أدلتهم

وتقوط الزكاة عن الحلي المعدة للاتتعمال والعارية على القول به إماا ، اأي شكل كان

وهذا ليس موجوداً في الحلي ، فها عن جهة النماء وكونها للاتتعمال واللبسهو لصر

يستفاد التي  فهي تشبه العروض ،المعدة للإجارة حيو إنها تتخذ للاتتفادة من أجرتها

وإن كان ، فهذه مسألة مختلف فيها ،وأما تشبيهها بالعوامل من الماشية، من قيمتها

فالعوامل ، إلا أن هنا فرقاً، (186)الزكاة فيهاالأكثر من أهل العلم على عدم وجوب 

 ليس الأصل فيها وجوب الزكاة أما الحلي فالأصل فيها الزكاة والله أعلم 

  

                                                           

 (، كعا  الق اع للبهوتي7/27(، العرح الكبي مع الإنصا  )4/223انظرت المغنى تب  قدامة ) (184)
 (.2/99)  ال هى للسيو  (، مطالض أ،لي1/44)لبهوتي(، شرح م تهى الإ ادات ل2/235)

 (.2/96(، العزيز للرافع  )2/370انظرت المبدع تب  مفلح ) (185)
 (.4/12تب  قدامة ) انظرت المغني (186)
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 الخاتمة
توصل  التي  يتبين من خلال العرض الذى تبق في هذا البحو أن أبرز النتائ 

 إليها هي ما يلي: 

جائزة  –من الذهب والفضة  –أن إجارة الحلي الذي تتزين به المرأة  -1

 تواء كان  الإجارة بأجرة من جنسها أو من غير جنسها ، مطلقاً

لا يضمنها إلا إن حصل منه تعدٍ ، أن الحلي المؤجرة أمانة في يد المستأجر -2

 أو تفريط 

أو أقل  ،يجوز لمن اتتأجر الحلي بعد أن يقبضها أن يؤجرها بمثل أجرتها -3

 و دونه في اتتيفاء المنفعة أ، أو أكثر لغيره ممن هو مثله

أن اشتراط مؤجر الحلي ألا يلبس الحلي غير المستأجر شرط صحيح  -4

 ولازم للمستأجر 

إذا تلم المؤجر الحلي للمستأجر ولا حاجز له عن الانتفاع بها فتستقر  -5

 الأجرة عليه بمضي مدة الإجارة ولو لم ينتفع بها  

وأما أخذ الرهن ، يجوز أن يأخذ المؤجر الرهن على الحلي المستأجرة لا -6

 على أجرة الحلي فجائز 

إن ، لا يجوز تأجير حلي الذهب أو الفضة بالإجارة المنتهية بالتمليك -7

 كان  إجارتها بما يشاركها في العلة من ذهب أو فضة أو نقود 

 أن الزكاة واجبة في الحلي المؤجرة  -8
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 (187)والمصادرقائمة المراجع 
رتاااالة   تاااليمان بااان صاااالحالخمااايس،   بالتملياااك الإجاااارة الطويلاااة والمنتهياااة [1]

   ت  د، جامعة الإمام، السعودية: قسم الفقه، كلية الشريعة، ماجستير

  خالاد بان عبادالله   الحاافي،    الإتالامي  بالتملياك في ضاوء الفقاه    الإجارة المنتهياة  [2]

   ها1420المطابع الوطنية الحديثة، ، الرياض: 1ط

   ها1410، 1ط  الكويتي أعمال الندوة الفقهية الأولى لبي  التمويل [3]

 ط،  د  هااا(683)تعبااد الله باان محمااود  الموصاالي،   الاختيااار لتعلياال المختااار   [4]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت: 

المكتاب  بيروت:  ط،  د  ها(1420)تمحمد ناصر الدينالألباني،   إرواء الغليل [5]

   ها1405الإتلامي، 

يوتااف باان عبااد الاابر النمااري اباان عبااد الاابر،   الاتااتيعاب في معرفااة الأصااحاب [6]

، 1ط  عاادل عباد الموجاود    ،علاي محماد معاوض    :تحقياق   ها(463)تالقرطبي

   ها1415دار الكتب العلمية، بيروت: 

، هاا( 852)تأحماد بان علاي   ابن حجر العساقلاني،    الإصابة في تمييز الصحابة [7]

دار ، باايروت: 1ط  علااي محمااد معااوض  ،عبااد الموجااود عااادل أحمااد :تحقيااق

   ها1415 ،لعلميةالكتب ا

دار المعرفاااة، ، بااايروت: 1ط  هاااا(204)محماااد بااان إدرياااس  الشاااافعي،   الأم [8]

   ها1393

                                                           

 ، دت  موز ج القائمة ،المقصود بها ما يل  ت  (187)
 ت د،  مكا  نعر د.مت د،  ناشر ،  د.نت د،   بعة ،  د.طت د،    يخ نعر ،  د.ت  
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 :، تحقياق هاا( 978)تبن عباد الله بان أماير علاي     قاتمالقونوي،   أنيس الفقهاء [9]

   ها1407،مؤتسة الكتب الثقافية، بيروت: 2طأحمد الكبيسي،   د

علااااي باااان  الماااارداوي،   )مطبااااوع مااااع الشاااارح الكاااابير والمقنااااع(   الإنصاااااف [10]

، هجااارمطبعااة  ، مصاار:  1ط، عباادالله التركااي    ، تحقيااق د (885)تتااليمان 

   ها1415

ابان يايم المصاري، زيان الادين بان إباراهيم بان           شرح كنز الادقائق  البحر الرائق [11]

   ها1418دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1ط  (970)تمحمد

، 1ط  ها(774ت)ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  البداية والنهاية [12]

   ها1408دار الريان للتراث، القاهرة: 

الكاتاني، علاء الدين أبو بكر بان مساعود بان      بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع [13]

   ت  د، دار الكتب العلميةبيروت:  ط،  د  ها(587)تأحمد الحنفي

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد   المجتهد ونهاية المقتصد بداية [14]

   ها1406دار المعرفة، ، بيروت: 8ط  ها(595)تبن أحمد القرطبي

بدر الدين العي ، أبو محمد محمود بان أحماد بان موتاى       البناية في شرح اوداية [15]

   ها1411الفكر، دار ، بيروت: 2ط  ها(885)تبن أحمد بن حسين الغيتابي

محمّاد بان محمّاد بان عباد الارزّاق       الزبيادي،    تاج العاروس مان جاواهر القااموس     [16]

 ،دار اوداياة  م،  ط،د  د،هاا( 1205)تالحسي ، أبو الفايض الملقّاب بمرتضاى   

   ت  د

بحااو تكميلااي لمرحلااة   تااليمان باان صااالحالاادخيل،   التااأجير المنتهااي بالتمليااك [17]

   ت  د، العالي للقضاءالمعهد ، السعودية: الماجستير
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السيد هاشام   :، تحقيقها(256)تبن إسماعيلمحمد البخاري،   التاريخ الكبير [18]

   ت  د، دار الفكربيروت: ط،  د  الندوي

الزيلعاي، عثماان بان علاي بان محجان الباارعي          تبيين الحقائق شرح كنز الادقائق  [19]

عان طبعاة باولاق بمصار،      المكتبة الإمداديةباكستان:  ط،  د  ها(743)تالحنفي

   ها1315

عباد الغا     :، تحقياق هاا( 676)تيحياى بان شارف   الناووي،    تحرير ألفاظ التنبيه [20]

   ها1408، دمشق: دار القلم، 1ط  الدقر

محمااد باان أحمااد باان أبااي أحمااد، أبااو بكاار عاالاء     الساامرقندي،   تحفااة الفقهاااء [21]

   اه1414 الكتب العلمية،، بيروت: 2ط، دار ها(540)تالدين

 ابان حجار اويتماي،     ومعاه حاشاية الشارواني وابان قاتام العباادي       المحتااج  تحفة [22]

   ت  دصادر،   بيروت: دار  ط،  د  ها(974)تأحمد بن محمد بن علي

الفااارج عباااد الااارحمن بااان  وأباااابااان الجاااوزي،   التحقياااق في أحادياااو الخااالاف [23]

دار ، باايروت: 1طمسااعد عبااد الحميااد السااعدني،  :، تحقيااقهااا(597)تعلااي

   ها1415العلمية، الكتب 

أبااو عبااد الله محمااد باان أحمااد باان عثمااان باان ق ايْماااز،  الااذهبي،   تااذكرة الحفاااظ [24]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت: 

القرطبي، أبو عباد الله محماد بان أحماد بان أباي بكار بان           الجامع لأحكام القرآن [25]

دار القااااهرة: ط،  د  هاااا(671)تفااارح الأنصااااري الخزرجاااي شماااس الااادين  

   ت  دالشعب، 

 ط،  د، هاا( 310)تجريرمحمد بن الطبري،   قرآنجامع البيان عن تأويل آي ال [26]

   ها1405دار الفكر، بيروت: 
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محمااد باان القااادري،   مطبااوع مااع البحاار الرائااق لاباان ياايم تكملااة البحاار الرائااق [27]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت: ، ها(1128)تحسين الطوري

،مطبوع ماع فاتح   هاا( 988)تأحماد بان قاودر   قاضاي زادة،    تكملة فتح القادير  [28]

   ها1315، ةالمطبعة الكبرى الأميري، بولاق مصر: 1ط، القدير لابن اومام

   ت  ددار الفكر، بيروت:  ط،  د، المطيعي، محمد  الثانية لنووياتكملة مجموع  [29]

 :، تحقياق هاا( 852)تأحماد بان علاي   ابان حجار العساقلاني،    ، تلخيص الحبير [30]

   ها1384المدينة المنورة،  ط،  دالسيد عبد الله هاشم اليماني المدني،

عبااد الوهاااب باان علااي باان نصاار الااثعلبي     البغدادي،  الااتلقين في الفقااه المااالكي  [31]

، طبع وزارة الشاؤون الإتالامية  المغرب:  ط،  د، ها(422)تالبغدادي المالكي

   ت  د

، هاا( 476)تإبراهيم بن عليالشيرازي، أبو إتحاق،   التنبيه في الفقه الشافعي [32]

   ها1403عالم الكتب، بيروت:  ط،  د

شمااس الاادين محمااد باان    اباان عبااد اوااادي،     تنقاايح تحقيااق أحاديااو التعليااق    [33]

دار الكتااب ، باايروت: 1ط  أملاان صااالح شااعبان   :، تحقيااقهااا(744)تأحمااد

   م1998العلمية، 

شماااس الااادين محماااد بااان   الاااذهبي، ، قااايح التحقياااق في أحادياااو التعلياااق  تن [34]

 ط،  د  عبااد الحااي عجيااب ،مصااطفى أبااو الغاايط :، تحقيااقهااا(748)تأحمااد

   ها1421دار الوطن، الرياض: 

أباااو زكرياااا محياااي الااادين يحياااى بااان      الناااووي،  تهاااذيب الأسمااااء واللغاااات   [35]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت:  ط،  د  ها(676)تشرف
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، 1ط  هااا(852)تأحمااد باان علاايباان حجاار العسااقلاني، ا  تهااذيب التهااذيب [36]

   ها1404دار الفكر، بيروت: 

محمااااد باااان أبااااي بكاااار الزرعااااي     اباااان القاااايم،    تهااااذيب تاااانن أبااااي داود   [37]

   ها1415الكتب العلمية، ، بيروت: 2طدار   ها(751)تالدمشقي

  هااا(370)تأبااو منصااور محمااد باان أحمااد   ،الأزهااري اوااروي  تهااذيب اللغااة [38]

 دار إحياء التراث، بيروت: 1ط  محمد عوض :تحقيق

   م 2001العربي،  [39]

، 1ط، ها(516)تلحسين بن مسعودالبغوي، ا  فقه الإمام الشافعيفي التهذيب  [40]

   ها1418دار الكتب العلمية، بيروت: 

 :تحقيق،ها(646)تجمال الدين بن عمر المالكيابن الحاجب،  جامع الأمهات [41]

اليماماة للطباعاة والنشار،     ، دمشاق: 1ط  أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضاري 

   ها1419

صااااالح عبااااد السااااميع الأزهااااري،   جااااواهر الإكلياااال شاااارح مختصاااار خلياااال [42]

   ها1415دار الفكر، بيروت:  ط،  د، ها(1135)تالآبي

   هااا(800)تبكار باان علاي   وأبا الحااداد،   لجاوهرة الانيرة علااى مختصار القادوري    ا [43]

   ت  د، ةمكتبة حقانيباكستان:  ط،  د

المااوردي،    )شارح مختصار المزناي(   في فقه مذهب الإمام الشاافعي  الحاوي الكبير  [44]

  هاا( 450)تأبو الحسن علاي بان محماد بان محماد بان حبياب البصاري البغادادي         

، بايروت: دار  1ط  تحقيق: الشايخ علاي معاوض، الشايخ عاادل عباد الموجاود       

   ها1414الكتب العلمية، 
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مطباوع    هاا( 1021)تالشلبي ،أحمد   لشلبي على تبيين الحقائقحاشية أحمد ا [45]

باكسااتان: المكتبااة  ط،  د، تصااوير المكتبااة الإمداديااةللزيلعااي مااع تباايين الحقااائق 

   ها1315 ،عن طبعة بولاق بمصر الإمدادية

  الإقناع في حل ألفااظ أباي   حاشية تليمان البجيرمي على شرح الخطيب الشربي [46]

 تليمان بن محمدالبُجيرمي،   شجاع

   ها1398دار المعرفة، بيروت:  ط،  د  ها(1221)تبن عمر المصري الشافعي [47]

تاليمان بان عمار بان منصاور       الجمال،   حاشية الجمل على شرح منه  الطلاب [48]

   ها1417دار الكتب العلمية، بيروت،  ، بيروت:1ط، ها(1204)تالعجيلي

بان أحماد بان    محماد   الدتاوقي ،   لادردير لالدتوقي على الشارح الكابير   حاشية  [49]

   ت  دبيروت: دار الفكر،  ط،  د  ها(1230)تعرفة

العاصامي    حاشية عبد الرحمن بن قاتم الحنبلاي علاى الاروض المرباع للبهاوتي      [50]

   ها1405، ن   ،د3ط  النجدي،عبدالرحمن بن قاتم

ابااان عابااادين، محماااد   ) رد المحتاااار علاااى الااادر المختاااار (حاشاااية ابااان عابااادين  [51]

   ها1421بيروت: دار الفكر،  ط،  د  ها(1252)تأمين

العاااادوي،   لعاااادوي علااااى شاااارح مختصاااار خلياااال للخرشاااايحاشااااية علااااى ا [52]

 ط،  د  خلياال للخرشااي مختصاار مطبااوع بهااامش شاارح    ،هااا(1189)تعلااي

   ت  ددار الكتاب الإتلامي، القاهرة: 

حواشااي عبااد الحميااد الشاارواني واباان قاتاام العبااادي علااى تحفااة المحتاااج لشاارح   [53]

 ط،  د  هااا(974)ت، أحمااد باان محمااد باان علااي   اباان حجاار اويتمااي    المنهاااج

   ت  دصادر، بيروت: دار 
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حمادي   :، تحقياق هاا( 804)تعمار بان علاي   ابان الملقان،     خلاصة البادر المانير   [54]

   ها1410مكتبة الرشد، ،الرياض: 1ط  السلفي

أحماااد باااان  اباااان حجااار العسااااقلاني،    الدراياااة في تخاااري  أحاديااااو اوداياااة    [55]

 بايروت:  ط،  د  المادني يد عبد الله هاشام اليمااني   الس :تحقيق  ها(852)تعلي

   ت  ددار المعرفة، 

يوتااف باان حساان باان عبااد     اباان الماابرد،   الاادر النقااي في شاارح ألفاااظ الخرقااي    [56]

   ها1411دار المجتمع، ، جدة: 1ط، ها(909)تاوادي

، 1ط  محماد باو خبازة    :، تحقياق ها(684)تأحمد بن إدريسالقرافي،   لذخيرةا [57]

   م1994دار الغرب الإتلامي،  بيروت: 

الفااارج عباااد الااارحمن بااان  ابااان رجاااب الحنبلاااي، أباااو    الحنابلاااة طبقاااات ذيااال [58]

   ت  ددار المعرفة، بيروت:  ط،  د، ها(795)تأحمد

النااووي، أبااو زكريااا محيااي الاادين يحيااى باان        روضااة الطااالبين وعماادة المفااتين    [59]

 بايروت:  ط،  د  عادل عبد الموجاود وعلاي معاوض    :تحقيق  ها(676)تشرف

   ت  ددار الكتب العلمية، 

البهوتي، منصور بان ياونس بان صالاح الادين        الروض المربع شرح زاد المستقنع [60]

   ه1418، الرياض: دار المؤيد، 2ط  ها(1051)بن حسين بن إدريس

، 3ط  هااا(597)تباان محمااد عبااد الاارحمن باان علااياباان الجااوزي،   زاد المسااير [61]

   ها 1404المكتب الإتلامي،  بيروت:

محماد   :، تحقياق هاا( 458)تأحماد بان الحساين   البيهقاي،    تنن البيهقي الكبرى [62]

   ها1414مكتبة دار الباز، مكة المكرمة:  ط،  د  عبد القادر عطا



 أحمد ب  حمود المتلف 

 

284 

أحماد محمااد   :، تحقيااقهاا( 297)تمحمااد بان عيسااى الترماذي،    تانن الترمااذي  [63]

   ت  ددار إحياء التراث، بيروت:  ط،  د  شاكر وآخرون

لسيد عباد الله  ا :تحقيق، ها(385)تعلي بن عمرالدراقط ،   تنن الدارقط  [64]

   ها1386دار المعرفة،  بيروت: ط،  د  هاشم ملاني المدني

فاؤاد   :، تحقياق هاا( 255)تعباد الله بان عباد الارحمن    الدارمي،   تنن الدارمي [65]

   ها1407دار الكتاب العربي،  ، بيروت:1ط  خالد السبع،زمرلي

محماد ضاياء     :د، تحقيقها(458)تأحمد بن الحسينالبيهقي،   الصغرى السنن [66]

 ها 1410مكتبة الدار، ، المدينة المنورة: 1ط  الرحمن الأعظمي

 :، تحقياااقهاااا(303)تأحماااد بااان شااعيب  النسااائي،   تاانن النساااائي الكااابرى  [67]

دار الكتااب العلميااة، ، باايروت: 1طتاايد كسااروي،  ،الغفار البنااداريعبااد  د

   ها1411

 :تحقيااق، هااا(303)تأحمااد باان شااعيب  النسااائي،   تاانن النسااائي )المجتبااى(   [68]

   ها1406مكتبة المطبوعات، ، حلب: 2ط  الفتاح أبو غدةعبد

محمااد فااؤاد  :، تحقيااقهااا(273)تمحمااد باان يزيااداباان ماجااه،   تاانن اباان ماجااه [69]

   ت  دبيروت: دار الفكر،  ط،  د  الباقيعبد

شاعيب   :تحقيق  ها(748)تمحمد بن أحمد الذهبيالذهبي،   تير أعلام النبلاء [70]

مؤتساااة الرتاااالة،   ، بااايروت:9ط  محماااد نعااايم العرقسوتاااي   ،الأرنااااؤوط

   ها1413

 محمااد باان قاتاام الأنصاااري، أبااو عبااد الله  الرصاااع:   شاارح حاادود اباان عرفااة  [71]

   الطااهر المعماوري  ، محماد أباو الأجفاان    :، تحقياق هاا( 894)تالتونسي الماالكي 

   م1993دار الغرب الإتلامي، بيروت:  ط،  د
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 اللهمد بن عبد الله المالكي أبو عباد محالخرشي،   شرح الخرشي على مختصر خليل [72]

   ت  ددار الكتاب الإتلامي،  القاهرة: ط،  د  ها(1101)ت

محماااااد بااااان عباااااد الله   الزركشاااااي،   ختصااااار الخرقاااااي لمشااااارح الزركشاااااي   [73]

طباع شاركة   الريااض:   ط،  د  عباد الله الجابرين    د :تحقياق   ها(772)تالحنبلي

   ت  دن، العبيكا

  هاا( 676)تالنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  شرح صحيح مسلم [74]

   ها1392، بيروت: دار إحياء التراث، 2ط

   ه1431مكتبة الرشد، ، الرياض: 6ط  عبداللهالجبرين،   شرح عمدة الفقه [75]

، هاا( 1421)تمحماد بان صاالح   ابان عثايمين،     الشرح الممتاع علاى زاد المساتقنع    [76]

   ه1432دار ابن الجوزي، ، الدمام: 2ط

 ط،  د  هاااا(1051)تالبهاااوتي، منصاااور بااان ياااونس   شااارح منتهاااى الإرادات [77]

   ت  ددار الفكر،   بيروت:

أحمااد عبااد  :، تحقيااقهااا(393)تإسماعياال باان حماااد الجااوهري،   الصااحاح [78]

   ها1404دار العلم للملايين، ، بيروت: 3طالغفور عطار، 

 :تحقياق ، هاا( 261)تمسلم بان الحجااج  القشيري النيسابوري،   صحيح مسلم [79]

   ت  ددار إحياء التراث، بيروت:  ط،  د  محمد فؤاد عبد الباقي

   ه1429دار الميمان، ، الرياض: 1ط  حامد حسنميرة،   صكوك الإجارة [80]

الحساين محماد بان القاضاى محماد بان الحساين بان         أباو  أبو يعلى،   طبقات الحنابلة [81]

   ت  دة، دار المعرفبيروت:  ط،  د  ها(526)تالفراء

محمااد باان تااعد البصااري  اباان تااعد،   اباان تااعد ) الطبقااات الكاابرى ( بقااات ط [82]

   ت  ددار صادر،  بيروت: ط،  د  ها(230)تالزهري
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 :، تحقياق هاا( 771)تعبد الوهاب بن علاي السبكي،   طبقات الشافعية الكبرى [83]

   ها1413دار هجر، ، مصر: 2ط  عبد الفتاح الحلو  ،ديحمحمود الطنا  د

  هاا( 852)تأبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني،   طبقات المدلسين [84]

   ت  دمكتبة المنار،  عمان: ط،  د  عاصم القريوتي :تحقيق

، ها(624)تعبد الرحمن بن إبراهيم بهاء الدين المقدتي،   العدة شرح العمدة [85]

   اه1431الرتالة العالمية،  ، دمشق:2ط  عبدالله التركي  د :، تحقيقأبو محمد

محماااد بااان عباااد  الرافعاااي،  (المعاااروف بالشااارح الكااابير)العزياااز شااارح الاااوجيز  [86]

 ، بايروت: 1ط  عادل عبد الموجود ،علي معوض :، تحقيقها(623)تالكريم

   ها1417دار الكتب العلمية، 

أباو محماد   الساعدي،   ابان شااس،    هر الثميناة في ماذهب عاالم المديناة    عقد الجاوا  [87]

  :تحقياق   هاا( 616)تالجاذامي الماالكي  جلال الدين عباد الله بان يام بان شااس      

   هاا1423دار الغرب الإتلامي، ، بيروت: 1ط  حميد بن محمد لحمر  د

محماد بان   ابان عباد اواادي،      من مناقب شيخ الإتالام ابان تيمياة    العقود الدرية [88]

   ت  دمصر: مطبعة المدني،  ط،  د  ها(744)تأحمد

دار كنااوز إشاابيليا، ، الرياااض: 2ط، عبااداللهالعمرانااي،   العقااود الماليااة المركبااة [89]

   اه1431

دار كنااوز ، الرياااض: 2ط، تااعدالشااثري،   عقااد الإجااارة المنتهااي بالتمليااك   [90]

   اه1430إشبيليا، 

وع ، مطبا هاا( 786)تأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي،  العناية على اوداية [91]

، الأميرياة المطبعاة الكابرى   ، باولاق مصار:   1ط  بهامش فتح القدير لابن اومام

   ها1315
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 :، تحقياق هاا( 276)تعباد الله بان مسالم   ابن قتيباة الادينوري،     يوغريب الحد [92]

   ها1397مطبعة العاني، بغداد، ، بغداد: 1ط  عبد الله الجبوري  د

جمعاا  بااأمر  وجماعااة ماان علماااء اونااد  الاادين شاايخ نظاااملا  الفتاااوى اونديااة [93]

دار الفكار،  بايروت:   ط،  د  هاا( 1111السلطان محمد أورنك زياب عاالمكير)ت  

   ها1411

كمااال الاادين محمااد باان عبااد الواحااد    اباان اومااام،    فااتح القاادير علااى اودايااة   [94]

   ها1315، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق مصر: 1ط  ها(861)الحنفي

 ط،  د، هااا(763)تعبااد الله محمااد  وشمااس الاادين أباا  اباان مفلااح،    الفااروع [95]

   ت  دمكتبة ابن تيمية، القاهرة: 

، 2ط  هاا( 817)تمجد الدين محمد بان يعقاوب  الفيروز آبادي،   القاموس المحيط [96]

   ها1407مؤتسة الرتالة، بيروت: 

، هااا(741)تمحمااد باان أحمااد الكلاابي ،اباان جاازي  الأحكااام الشاارعية قااوانين [97]

   ها1404دار الكتاب العربي، ، بيروت: 1ط

بن عبد الله بن عبد البر  عمر يوتف وأبابن عبد البر،   الكافي في فقه أهل المدينة [98]

   ها1407 ،دار الكتب العلمية، بيروت: 1ط  ها(463)تالنمري

 :تحقياق   هاا( 620)تالحنبليموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة،   لكافيا [99]

   ها1418دار هجر للطباعة، القاهرة، ، القاهرة: 1ط  عبد الله التركي  د

تقااي الاادين أبااي بكاار باان   الحصاا ،   ايااة الأخيااار في حاال غايااة الاختصااار  كف [100]

دار إحياااء الكتااب العربيااة عيسااى البااابي    القاااهرة:  ط،  د  هااا(829)تمحمااد

   ت  د، الحلبي وشركاه



 أحمد ب  حمود المتلف 

 

288 

اباان منظااور، محمااد باان مكاارم باان علااي أبااو الفضاال جمااال           لسااان العاارب  [101]

   ها1417دار إحياء التراث العربي، ، بيروت: 2ط  ها(711)تالدين

حاق برهااان الاادين إبااراهيم باان    إتاااباان مفلااح، أبااو     المباادع في شاارح المقنااع   [102]

   ت  دالمكتب الإتلامي،  بيروت:  ط،  د، ها(884)تمحمد

الوفااء   يأب :تصحيح  ها(189)تمحمد بن الحسن الشيبانيالشيباني،   المبسوط [103]

   ها1410عالم الكتب، ، بيروت: 1ط  الأفغاني

   هاا( 483)تمحماد بان أباي تاهل     شماس الادين أباو بكار      السرخساي   المبسوط [104]

   ها1409دار المعرفة، بيروت:  ط،  د

   والثالو عشر ،والثاني عشر ،العدد الخامس  مجلة مجمع الفقه الإتلامي بجدة [105]

شايخي زاده، عباد الارحمن بان محماد بان         مجمع الأنهر في شارح ملتقاى الأبحار    [106]

   ت  ددار إحياء التراث العربي، بيروت:  ط،  د  ها(956)تتليمان الكيبولي

بايروت:   ط،  د، هاا( 676)تيحاي بان شارف   النووي،    المجموع شرح المهذب [107]

   ت  ددار الفكر، 

دار القااهرة:   ط،  د، هاا( 807)تعلاي بان أباي بكار    اويثماي،    مجمع الزوائد [108]

   ها1407الريان للتراث، 

عباد الحلايم بان     ابن تيمياة، تقاي الادين أباو العبااس أحماد بان         مجموع الفتاوى [109]

  :جمع وترتيب  ها(728)تتيمية الحراني

الملاك   طباعاة مجماع  المديناة المناورة:    ط،  د  وابنه محماد   عبدالرحمن بن قاتم  [110]

   ها1416، فهد لطباعة المصحف الشريف

، هااا(458)تباان إسماعياال المرتاايعلااي اباان تاايده   المحكاام والمحاايط الأعظاام [111]

   اه1421دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1ط  الحميد هنداويعبد :تحقيق
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أباو الوفاا    :، تحقياق  ها(321)تالطحاوي، أبو جعفر أحمد  مختصر الطحاوي [112]

   اه1406دار إحياء العلوم، ، بيروت: 1ط  الأفغاني

القادر عباااااااد ابااااااان بااااااادران،   المااااااادخل إلى ماااااااذهب الإماااااااام أحماااااااد   [113]

مؤتسااة ، باايروت: 3ط  عبااد الله التركااي  د :تحقيااق  هااا(1346)تالدمشااقي

   ها1405الرتالة، 

ضااابطه   هاااا(240)تتاااحنون عااان ابااان القاتااام   المدوناااة في ماااذهب مالاااك  [114]

الكتب العلمياة، نشار مكتباة     دار، بيروت: 1ط  أحمد عبد السلام :وصححه

   ها1415دار الباز، مكة المكرمة، 

 :تحقيااق  هااا(275)تعو السجسااتانيتااليمان باان الأشاا أبااو داود،   المراتاايل [115]

   ها1408مؤتسة الرتالة،  ، بيروت:1ط  شعيب الأرناؤوط

 :، تحقياق  هاا( 405)تمحماد بان عباد الله   الحااكم،    المستدرك على الصحيحين [116]

   ها1411دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1ط  عبد القادر عطاءمصطفى 

 مؤتسااة قرطبااة، القاااهرة:  ط،  د  هااا(240)تمسااند الإمااام أحمااد باان حنباال [117]

   ت  د

دار بايروت:   ط،  د، هاا( 204)تمحماد بان إدرياس    الشافعي،  الشافعي مسند [118]

   ت  دالكتب العلمية، 

أحمااااد باااان محمااااد  لرافعااااي، ا  المصااااباح المناااابر في غريااااب الشاااارح الكاااابير   [119]

   ت  ددار القلم، بيروت:  ط،  د، ها(770)تالفيومي

حبيب الرحمن  :، تحقيقها(211)تعبد الزراق بن همامالصنعاني،   المصنف [120]

   ها1403المكتب الإتلامي،  ، بيروت:2ط  الأعظمي
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كماال   :، تحقياق هاا( 235)تبكر عبد الله بن محماد  وأب ابن أبي شيبة،  لمصنفا [121]

   ها1409مكتبة الرشد،  ، الرياض: 1ط  يوتف الحوت

مصاااااطفى الرحيبااااااني،   أولاااااي النهاااااى شااااارح غاياااااة المنتهاااااى     مطالاااااب [122]

المكتاب الإتالامي، طباع علاى نفقاة      ، بايروت:  2ط، هاا( 1243)تالسيوطي

   ها1415الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، 

   هااا(709)تمحماد بان أباي الفاتح     البعلاي الحنبلااي،   المطلاع علاى أباواب المقناع     [123]

   ها1401المكتب الإتلامي، بيروت:  ط،  د

  :، تحقيااقهااا(458)تأحمااد باان الحسااين   البيهقااي،  ثااارمعرفااة الساانن والآ  [124]

   ت  ددار الكتب العلمية، بيروت:  ط،  د  تيد كسروي

طاارق بان    :، تحقياق هاا( 360)تتليمان بن أحمد الطبراني،  المعجم الأوتط [125]

   ها1415دار الحرمين، القاهرة:  ط،  د  عبد المحسن الحسي   عوض الله

حماادي  :، تحقيااقهااا(360)تتااليمان باان أحمااد الطبرانااي،   المعجاام الكاابير [126]

   ها1404، الزهراء ةمكتب، الموصل: 2ط  السلفي

  هااا(395)تأحمااد باان فااارس باان زكريااا اباان فااارس،   معجاام مقاااييس اللغااة [127]

   ت  ددار الجيل،  بيروت: ط،  د  عبد السلام هارون :تحقيق

أبو محماد عباد الوهااب بان علاي بان       الثعلبي،   المعونة على مذهب عالم المدينة [128]

مكاة   ط،  د  حمايش عباد الحاق    :، تحقياق هاا( 422)تنصر البغادادي الماالكي  

   ت  دمكتبة نزار مصطفى الباز، المكرمة: 
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ناصر بن عبد السايد بان علاى أباو الفاتح      لخوارزمي، ا  رتيب المعربالمغرب في ت [129]

   ت  ددار الكتاب العربي، بيروت:  ط،  د  ها(610)تبرهان الدين الُمط رِّزِىّ

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحماد بان محماد بان قداماة        المغ  [130]

بان  الدكتور عباد الله   :تحقيق  ها(682)تالجماعيلي المقدتي الدمشقي الحنبلي

هجاار للطباعااة  ، القاااهرة: 1طعبااد الفتاااح الحلااو،     ،دالتركاايعبااد المحساان  

   ها1409والنشر، 

شماس الادين،    الشربي  الخطيب،  المنهاجج إلى معرفة معاني ألفاظ مغ  المحتا [131]

   ت  ددار الفكر، بيروت:  ط،  د، ها(977)تمحمد بن أحمد الشافعي

 د، اباان رشااد الجاا   ان مااا اقتضااته المدونااة ماان الأحكااام المقاادمات الممهاادات لبياا  [132]

) مطباوع ماع     ها(520)تأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي

، نشاار مكتبااة دار الباااز، مكااة     دار الكتااب العلميااة  ، باايروت:  1،طالمدونااة( 

   ها1415المكرمة، 

برهان الدين إباراهيم  ابن مفلح،   صحاب الإمام أحمدالمقصد الأرشد في ذكر أ [133]

   ها1410مكتبة الرشد، ، الرياض: 1ط، ها(884)تبن محمد

، هااا(494)تتااليمان باان خلاافالباااجي،   المنتقااى شاارح موطااأ الإمااام مالااك  [134]

   هاا1403مطبعة السعادة، ، مصر: 3ط

، بايروت:  1ط  هاا( 1299)تعلايش، محماد    منح الجليل شرح مختصار خليال   [135]

   ها1404دار الفكر، 
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الشايرازي، أباو إتاحاق إباراهيم بان علاي بان          المهذب في فقاه الإماام الشاافعي    [136]

   ت  ددار الفكر،  بيروت: ط،  د  ها(476)تيوتف

الرُّعي ، شمس الدين أباو عباد الله محماد      مواهب الجليل لشرخ مختصر الخليل [137]

دار ، بايروت:  3ط  هاا( 954)تبن محمد بن عباد الارحمن الطرابلساي المغرباي    

   ه1412، الفكر

الأصاابحي الماادني، مالااك باان أنااس باان مالااك باان          موطااأ مالااك باان أنااس    [138]

دار إحياااء  مصاار: ط،  د  محمااد فااؤاد عبااد الباااقي  :تحقيااق  هااا(179)تعااامر

   ت  دالتراث، 

  هاا( 461)تالسُّغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بان محماد    النتف في الفتاوى [139]

، عماان: دار الفرقاان، بايروت: مؤتساة     2ط  صلاح الدين النااهي   تحقيق: أ

   م1984ها، 1404الرتالة، 

محماد يوتاف    :، تحقياق ها(762)تعبد الله بن يوتفالزيلعي،   نصب الراية [140]

   ها1357دار الحديو، مصر:  ط،  دالبنوري، 

باااان  الاااركبي، بطاااال    تعذب في تفسااااير غرياااب ألفااااظ المهااااذب  الااانظم المسااا   [141]

مكاااة  ط،  د  الااادكتور مصاااطفى عباااد الحفاااي  :، تحقياااقهاااا(633)تأحماااد

   ها1408المكتبة التجارية،  المكرمة:

المباااارك بااان محماااد   ابااان الأثاااير، أباااو الساااعادات      النهاياااة في غرياااب الأثااار   [142]

بيروت:  ط،  دمحمود الطناحي،  ،طاهر الزاوي :، تحقيقها(606)تالجزري

   ها1399المكتبة العلمية، 
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الرملااي، شمااس الاادين محمااد باان أبااي العباااس   نهايااة المحتاااج إلى شاارح المنهاااج [143]

دار إحيااء الاتراث   بايروت:   ،3ط  هاا( 1004)تأحمد بن حمزة شهاب الادين 

   ها1413العربي، 

، هاا( 478)تعباد الملاك بان عباد الله    الجاوي ،    نهاية المطلب في دراية المذهب [144]

   ها1428دار المنهاج، ، جدة: 1ط  الدكتور عبد العظيم الديب :تحقيق

القيراوناي، ابان     النوادر والزيادات على ما في المدوناة مان غيرهاا مان الأمهاات      [145]

  الادكتور محماد حجاي    :تحقياق   بان عباد الارحمن     محماد عباد الله  أبي زياد أباو   

   م1999الإتلامي، دار الغرب ، بيروت: 1ط
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Abstract. The topic of this research is leasing  ornaments, and It’s adjudications. 

It aims to clarify the Islamic ruling in the leasing of ornaments of gold and silver. It clarifies too the 

adjudications which relates to rented ornaments.The scientific methods, which I follow in this research is: 
inductive descriptive approach, and deductive analysis approach, where I will extrapolate the opinions 

and the proofs of scientists, then presenting it, and the balancing among them, for knowing the correct 

opinion.The research contains: preface, and it includes: identifying the ornaments.The first theme is 
about: the opinion in leasing the ornaments. The second topic is about: adjudications relates to the rented 

ornaments.The highlights results is:-leasing the ornaments of gold and silver is permissible in return of 

wage of the same kind, or another kind. the ornaments is deposit, so, the tenant doesn’t guarantee it, if he 
didn’t neglect it.the tenant has the right to rent the ornaments, Unless the owner stipulated not to rent 

them.If the lease expired, then the tenant must pay the money, even if he didn’t achieve benefits.taking a 
mortgage in return of rented ornaments is unallowable. The closed-end leasing in ornaments is 

unallowable, if it was in return of the same kindor money. Finally, the almsgiving must be paid for the 

rented ornaments. 
 

Key words: Leasing, ornaments, gold, silver, judgment. 
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 أحكامه فيوأثر ذلك  ،بعد وجوب اللعان وقبل تمامهموت أحد المتلاعنين 
 

 د. رحاب مصطفي كامل السيد 
 ة العلوم الإدارية والإنساانية بكليبقسام الحقوق ساادد الفقه المأستاذ 

 المملكة العربية الساعودية  -القصيم  –بريدة  - ات القصيم الأهليةكلي
 

البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجين في الفـةة بـين وجـول اللعـاي دلي مـا، يتناول هذا  .ملخص البحث
قيام سبب اللعـاي، وقبـل البـدي  يـه أ ـو ، أو بعـد البـدي  يـه  هذه الفةة من وقت تكويوقبل انت ائ ما من إتمامه، و 

تبعــي للنصـــوص وا راي، وانت جــت في هـــذا البحــث المــن ئ اتســتقرائي التحليلـــي، مــن  ــول توقبــل اتنت ــاي منــه، 
وقـد تو ـلت مـن  ـول هـذا البحـث إث أي كنـآا  مـن انر اللعـاي ت تتحقـ  إذا وتحليل ا واستنباط الأحكـام من ـا، 

كـاي مـن حـ  وراـة الـزوا إابـات نفـي نساـب ،  ه حر ا  دلى ددم ا توط الأنساـال، وأنفي هذه الفةة حدث الموت
الزوجة وورات ـا في الـد اع دـن دفت ـا، وكرامت ـا كـاي تبـد مـن القـول  د ـائ م الولد دنه، كما أنه حفاظا  دلى ح  

 ح  م البة الزوا باللعاي حتى بعد موتها دوي طلب ذلك.
 .الموت –القذف  –نفي النساب  –اللعاي  كلمات مفتاحية :
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 مقدمة
 ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد .بسم الله، والحمد لله

هذا البحث هو أحد البحوث في الفقه الإسلامي، وأي شرف ينال الباحث إذا 

 تطرق لأي شيء يخص الشريعة الإسلامية وأحكامها .

لأنني طالما جذبتني الأحكام التي يتفرد  -أولًا  –ولقد اخترت هذا الموضوع 

 بها الفقه الإسلامي، ومنها حكم اللعان .

 –وبقوة  –من بين الأحكام التي تبدو فيها أرى أن اللعان  -ثانياً  –ولأنني 

عظمة هذا الدين وعدالته، فكان مستحقاً أن يبهر كل من في الأرض آمنوا به اعترافاً 

 بعظمته أم لم يؤمنوا به تكبراً وتجبراً .

إذا حدث في  –وهو الموت  –قد استوقفني هذا الأمر المحتوم  –ثالثاً  –ولأنني 

اللعان وقبل تمامه، ماذا يحدث  ءاللعان أم بعد بد ءوقبل بد القذفهذه الفترة سواء بعد 

 في الأمر وماذا قد يتغير من أحكام ؟ .

وما  ،ولكل ذلك آثرت بحث هذا الموضوع بقدر ما شغل ذهني، فلهثت وراءه

وجدت إلا كتابات متفرقة للعلماء بين أبواب اللعان وأبواب القذف في كتب الفقه، 

عنوان واحد )هو ما وضعته  فقررت أن أجمع ما وجدته من ذلك لأنظمها تحت

 ( مضيفة وجهة نظري المتواضعة . لبحثي

 مشكلة البحث

 وجوب يتناول هذا البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجين في الفترة بين

في مرحلتين، أولهما : هذه الفترة  تتمثلاللعان عليهما، وقبل انتهائهما من إتمامه، و

بعد البدء فيه وقبل  وثانيهما :اللعان، وقبل البدء فيه أصلًا،  قيام سبب من وقت

 .الانتهاء منه
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 الهدف من البحث
بيان الحكم الشرعي في حالة وفاة أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان، وبيان مدى 

 .تأثير ذلك على الأحكام المتعلقة به من إرث، وغيره 

 حدود البحث
وضع فرضيات قد تحدث على أرض الواقع، وهي : موت أحد الزوجين بعد 

بل الانتهاء بعد البدء فيه، وق هماموت أحدوجوب اللعان، وقبل الشروع فيه، أو 

، أما حالة اللعان وقبل تفريق القاضي الانتهاء منموت أحد المتلاعنين بعد منه، أو 

 الانتهاء من اللعان في حياة الزوجين فتخرج من نطاق البحث، فلا إشكالية فيها. 

ولقد سلكت في هذا البحث المنهج البحثي التقليدي في مواضيع الفقه الإسلامي 

لى كتاب الله تعالى، وكذا كتب الأحاديث الشريفة وأخرجت وهو أنني قد اعتمدت ع

الأحاديث تخريجاً سليماً من مصادرها الأصلية، وكذا أسندت أقوال الفقهاء من 

 المذاهب المختلفة إلى أصحابها اعتماداً على كتبهم الأصلية .

ما ذكرته من الإشارات  على إلا أما بالنسبة للدراسات السابقة، فلم أعثر

 . وهي التي اعتمدت عليها بشكل رئيسالمتناثرة للفقهاء في أبواب الفقه المختلفة، 

 التمهيد ، تناولت فيوثلاثة مباحث ، دإلى تمهي ولقد قمت بتقسيم البحث

 مفهوم اللعان لغة واصطلاحاً ثم بيان مشروعيته، وحكمه، والحكمة من تشريعه،

 وآثاره . ،وأسباب وجوبه ،ومقاصده

موت أحد الزوجين بعد وجوب فخصص للحديث عن  أما المبحث الأول

موت الزوج بعد وجوب اللعان، المطلب الأول : فيه مطلبان، ، واللعان وقبل حدوثه

 .وقبل اللعان ،القذف حدوثموت الزوجة بعد  شروع فيه، والمطلب الثاني :وقبل ال
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 في ءبدالموت أحد المتلاعنين بعد حديث عن فكان لل وأما المبحث الثاني 

موت أحد الزوجين بعد لعان الزوج :  المطلب الأول مطلبين،وتم تقسيمه إلى  ،اللعان

موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل :  ني، والمطلب الثاوقبل تمام لعان الزوجة

 . تفريق القاضي

وجاء المبحث الثالث حول موقف قوانين الأحوال الشخصية من تناول فرضية 

 .موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان، وقبل تمامه 

وأعقب ذلك خاتمة بينت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال 

ذيلت ذلك كله بفهرس التي أوصي بها من خلاله، ثم  البحث، وأهم التوصيات

 . والمراجعلمصادر ل

 والله أسأل أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله  وله الحمد أولًا و آخراً، ظاهراً وباطناً .

  وصحبه .

 
 ماهية اللعان وأسباب وجوبه وآثاره: دتمهيال

، ومشروعيته، والحكمة من حكمه عن ماهية اللعان، التمهيدسأتحدث في 

 . ب وجوبه وآثارهاسبأو تشريعه،

 أولًا : ماهية اللعان
 .مفهوم اللعان لغة واصطلاحاً وفي هذه المسألة سيتم تناول : 
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  :اللعان لغة

لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان  ؛مشتق من اللعن

لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما  ؛كاذباً، وقال القاضي : سمي كذلك

 .(1)كاذباً فتحصل اللعنة عليه، وهي الطرد والإبعاد 

  اصطلاحاً : اللعان

: شهادات مؤكدات بالأيمان، مقرونة  (2)عرف بعدة تعريفات، فهو عند الحنفية 

مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في 

 . (3)حق الزوج، ومقام حد الزنا في حق الزوجة، وقريب من ذلك تعريف الحنابلة 

حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها  فعرفوه بأنه : (4)أما المالكية 

كلمات معلومة جعلت حجة هو  (5)فها على تكذيبه، ولدى الشافعية اللازم له، وحل

 . للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد

ويتبين من تعريف اللعان لدى الفقهاء، أنهم اختلفوا في كونه شهادة أم يمين،  

فلدى الحنفية هو شهادات مؤكدات بالأيمان، بينما هو لدى المالكية، والشافعية أيمان 

                                                           

 .47/  8 تبن قدامة المقدسي ،المغني( 1)

 (.301/  1)كنز الدقائ ، للنسافي ( 2)

  و لدى الحنابلة : ش ادات مؤكدات بأيماي من الجانبين ـ الزوا والزوجة ـ مقرونة بلعن من الزوا وغضب من ( 3)
الزوجة، وهذه الش ادات دددها أربعة والخامساة من الزوا أي لعنة الله دليه، أو من الزوجة أي غضب الله 

ح الممتع دلى زاد المساتقنع، تبن دنيمين الشر .دلي ا، ثم نفرق بين ما تفريقا  مؤبدا ،  و تحل له بعد ذلك
(13 / 284.) 

 . (1/457)الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي ( 4)

 (52/  5)للخ يب الشربيني  ،مغني المحتاا إث معر ة ألفاظ المن اا( 5)
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فهم يذهبون إلى أنه لو كان شهادة ما جاز أن يشهد أحد لنفسه  (6)مؤكدات بالشهادات 

شهادة الرجل ولا كان على شاهد يمين ولما جاز التعان  ولكانت المرأة على النصف من

فيه الروايتان أظهرهما، أنه أما الإمام أحمد ف (7)لأن شهادتهما لا تجوز ؛الفاسقين

 .(8)يمين

 وترتب على هذه التفرقة في ماهية اللعان بين الأحناف والجمهور أن الأحناف

ذهبوا إلى أن كل من ليس بأهل للشهادة لا يصح لعانه، فيما رأى الجمهور أن كل من 

 .(9)صح طلاقه صحّ لعانه 

 حكم اللعان : ثانياً : 
لما كان الفراش جاء في بداية المجتهد "، اللعان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

كان بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده،  ،للحوق النسب موجباً

                                                           

 ،الحاوي الكبآ، (217/  2)تحفة الفق اي، للسامرقندي  (633/  1)المقدمات المم دات، تبن رشد ( 6)
 (4 / 11للمواردي )

 ( 41/  11الحاوي الكبآ، للمواردي )( 7)
 .(192/  2)، ا توف الأئمة العلماي، للشيباني (59/  1الروض المربع شرح زاد المساتقنع، للب وتي )( 8)
ط أي تكوي غآ محدود في قذف، وبشر  داقو   بالغا    يشةط لدى الحنفية أي يكوي كل من الزوجين مسالما  ( 9)

الزوجة دفيفة،  المعيار لدي م هو الش ادة، اتسااقا  مع كوي اللعاي دندهم ش ادات،  إي  قد الزوا أحد 
لأي المانع من جانبه هو، وإي  قدته هي   ؛شروط ا كأي كاي محدودا  من قبل في قذف أو كاي دبدا  حد  

لأي المانع من جانب ا هي، أما جم ور الفق اي  آوي أي   ؛كأي كانت ذمية أو غآ دفيفة  و حد وت لعاي
كل من  ح يمينه  ح  لعانه،  يجري اللعاي بين الحرين والعبدين والمسالمين والذميين، والعدلينن والفاسقين، 
لأي ا ية في الذين يرموي أزواج م دامة، وت مبرر للتخصيص، كما أي اللعاي شرع لد ع العار دن الزوا، 

ولأنه شرع لد ع العار دنه،   م  ؛اا إليه أي زوا سواي الفاس  أو العدل، الصحيح أو الأ رسوهو يحت
لأنه ليس لها أي ترضى بولد ليس منه  ؛يروي إمكانية إقامته بناي  دلى طلب الزوا له حتى إذا دفت هي

 ،13/  11)لمواردي ، الحاوي الكبآ، ل(486/  3رد المحتار دلى الدر المختار، تبن دابدين) .نيابة دنه
 .(331/  9)، والمحلى، تبن حزم (179/  3(، والكافي، تبن قدامة )41 ،24



 301 موت أحد المتودنين بعد وجول اللعاي وقبل تمامه، وأار ذلك في أحكامه

وتلك الطريق هي اللعان، فاللعان حكم ثابت بالكتاب، والسنة، والقياس، 

  . (10)" والإجماع، إذ لا خلاف في ذلك أعلمه، فهذا هو القول في إثبات حكمه

هي،  ، كأن رآها تزني، أو أقرتزوجته من زنا الزوج إذا تحققواللعان جائز 

ولى في هذه الحال أن يطلقها لأاو، وليس بينهما ولد يريد نفيه، ووقع في نفسه صدقها

 . (12) الزوج على يقين أن الحمل ليس منه إذا كان اًواجب يكونو ،(11) ولا يلاعنها

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چأصل اللعان قوله تعالى : و

ى ى ئا  ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

" الصحابي ذهب لما أنه الآيات هذه نزول وسبب [9- 6:النور] چی ی ئج ئح 

 امرأته، مع رجلًا وجد إنه له فقال وسلم عليه الله صلى الله لرسول"  أمية بن هلال

 أو البينة:  له قال أن إلا منه كان وما ذلك منه الرسول فكره بأذنه، وسمع بعينه فرأى

هلال، فقال الرجل : يا رسول الله أرأيت إن وجد أحدنا رجلًا مع  يا ظهرك في حد

ينطلق يلتمس البينة، فظل النبي يكررها: " البينة أو حد في ظهرك يا هلال" امرأته 

 .(13)فنزلت الآية 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ يقول المولى عز وجلّ 

 [. 4: ] النورچڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ 

                                                           

(10 )3/133 

 ( 2/461) للسايد ساب  ، قه السانة، (392/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 11)
 (133/  3)بداية المجت د، تبن رشد ( 12)
  327ص  ،للواحدي النيساابوري ،أسبال النزول( 13)



 302 رحال مص في كامل السايد

فإنه يتعلق بقذفه ثلاثة  ،يتبين من الآية الكريمة أنه إذا كان قاذف المحصنة أجنبياً 

أحكام، وجوب الحد عليه، وهو ثمانون جلدة، وردّ شهادته، وثبوت فسقه، ولا 

ينتفي عنه ذلك كله إلا بأحد أمرين، إما بتصديقها، أي إقرارها بما قال عنها، وإما 

عة شهود يقرون مشاهدة زناها فيسقط عنه الحد ويزول بإقامة البينة على زناها بأرب

 فسقه .

أما إذا كان القاذف زوجاً تعلق بقذفه كل هذه الأحكام الثلاثة، الحد، ورد 

إسقاط ذلك عن  -مثله أيضاً  –الشهادة والتفسيق، وذلك كالأجنبي، كما أن له 

 . (14)نفسه بإقرارها بما قال، أو إقامته البينة على زناها 

بحكم ثالث يسقط عنه ما وجب عليه  -لأجل كونه زوجاً  -أنه يختص غير 

 وما علق به من فسق، وهذا الحكم هو اللعان .  من حد وردّ شهادة

والفرق بين الأجنبي والزوج، أن الأجنبي لا ضرر عليه أن يكتم ما رآه، 

لأنهم رأوا  ؛فإن لم يستطع الإتيان بثلاثة شهود معه يؤكدون ما قال ويقرون بما أقر

نفس ما رأى، فليسكت، أما الزوج فإنه إذا سكت عمّا رأى أو علم يحدث له 

لذا يلزمه إظهاره؛ لأنه يخاف أن يلحقه نسب ليس منه، فجعل له  ؛الضرر الكبير

إذا أنكر حملًا لم يعرف له سبباً أن ينفيه، وجعل له إذا عاين الزنا وشاهده من 

خرج من ذلك باللعان لضرورته إليه، ولم يجعل زوجته أن يخبر به، ثم جعل له الم

، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية، أن الغالب (15)ذلك لغيره إذ لا حاجة له إلى ذلك 

من الأمور أن الرجل لا يرمي امرأته بالقذف إلا عن حقيقة، فالأغلب أن يكون 

                                                           

 .(4/ 9) ، الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة أبي  را شمس الدين(6/ 11) الحاوي الكبآ، للمواردي( 14)

 (.633/  1)المقدمات المم دات، تبن رشد ( 15)
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كشهادة  صادقاً، ولكن لما كانت شهادة الحال ليست كاملة ضمّ إليها ما يدعمها،

  . (16)رأة لما ضعفت قويت بشهادة العددالم

 :  ، ومقاصدهالحكمة من تشريع اللعانثالثاً : 
، زوجته : ألّا يلحقه العار بزنا للزوجبالنسبة الحكمة من مشروعية اللعان 

يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب،  ويفسد فراشه، ولئلا

فلم يبق سوى حلفهما غير مقبول عليها، منفرداً وهي لا تقر بجريمتها، وقوله 

  .(17)المغلظ

  .يانة لشرفها ولعرضهاأما الحكمة من تشريع اللعان بالنسبة للزوجة : ففيه ص

وحد الزنا عن  ،الزوج القذف عنحد  لحرج، ودرءاإزالة  اللعانمن مقاصد و

(18) الزوجة
.
  

 ب وجوب اللعاناسبأ : رابعاً 

لأن الأخذ بعموم  ؛على أن كل قذف للزوجة يجب به اللعان (19) جمهور الفقهاء

ولأن اللعان درء لحد القذف، فيشرع في حق  ؛اللفظ أولى من الأخذ بخصوص السبب

 كل رام لزوجته.

نفي  حد أمرين : أولهما :لأأن اللعان لا يكون إلا  فيرى (20) مالكأما الإمام 

وثاني سبب للعان لدى  (21) )خلافاً لجمهور الفقهاء(للحمل، حتى لو بدون قذف 

                                                           

 .1200ص  ،الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري( 16)
 4/320شرح زاد المساتقنع ( 17)
 .المرجع السااب ( 18)
، المغني، (328/  8)، روضة ال البين ودمدة المفتين، للنووي (218/  2)تحفة الفق اي، للسامرقندي، ( 19)

 (.7093/  9)( الفقه الإسومي وأدلته، للزحيلي 58/  8)تبن قدامة 

 .(461 / 2)(، الشرح الكبآ، للدردير، وحاشية الدسوقي635 / 1) المقدمات المم دات، تبن رشد( 20)
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 المالكية : الرؤية : أي ادعائه أنه رآها بعينه وهي تزني)بشرط أن يعتزلها بعد الرؤية (

، وكان قد قال: رأيت لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية -في نظرهم  –وذلك 

 .  (22) بعيني، وسمعت بأذني، فلا يثبت اللعان إلا في مثله

قول الجمهور هو الأكثر صواباً، والأرجح عقلًا في اعتبار عموم القذف ولعل 

لأنه ليس معنى نزول تشريع اللعان بسب واقعة معينة أن نقصره على هذه  ؛سبباً للعان

الواقعة فحسب، خاصة وأنه شرع لرفع الحد عن الزوج الذي ليس لديه بينة على قوله 

 . (23)فيجب أن يكون في كل قذف

، في أنه لا يشترط القذف للعان، ذلك أن رأي الإمام مالك ولعل الصواب

دون أن يقذف زوجته أو يتهمها بالزنا، لكونه علم أنها قد  الزوج قد ينفي عنه ولداً

بشبهة، فاعتزلها بعدما علم بأمرها، وطلب نفي الولد  وطئتأكرهت على الزنا، أو 

الذي حملت به، فأنىّ يقال له اقذف زوجتك ؟ هو يريد فحسب نفي الولد دون 

به، وكيف ينسب له  اتهامها، ولا يجوز أيضاً أن نقول بعدم التلاعن، وإلحاق الولد

 أنه ليس منه ؟. يعلم يقيناً ولداً

                                                                                                                                        

 ، الروض المربع، للب وتي (406/  17المجموع شرح الم ذل، للنووي ) ،239/  3لصنائع بدائع ا( 21)
(1  /599.)  

الروضة الب ية  .ويرى الشيعة الإمامية أيضا  أنه يشةط للقذف الموجب للعاي معاينة الزوا زنا زوجته بنفساه( 22)
 .(185/  6)شرح اللمعة الدمشقية، للعاملي 

 يما رأى الجم ور جواز النكاح حتى إذا كاي دقد النكاح  ،يكوي دقد النكاح  حيحا  اشةط الحنفية أي ( 23)
، والحاوي (241/ 1)الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي  ، اسدا  بشرط وجود ولد يراد نفيه

بن ، الكافي في  قه الإمام أحمد، ت(218/  2، تحفة الفق اي، للسامرقندي )(16/ 11)الكبآ، للمواردي 
  (.180/  3)قدامة 
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إنه في هذه الحالة لا يستطيع الزوج اللعان،  (24)يقول الأحناف وجمهور الحنابلة 

أنه يجوز  (26)وأصحاب الشافعي، وبعض الحنابلة (25)ويلحق به الولد، وذهب المالكية 

 (27)لعان الزوج وحده لنفي الولد حال كونها أكرهت على الزنا، وعن بعض الحنابلة 

 . روى أنه لو شهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه لحق به

رأي الأول القائل بأنه لا لعان في هذه الحالة، ويلحق الولد لأما بالنسبة ل

لأنه أنه لا يمكن إجبار الشخص على أن  ؛فيه نظرف لأنه ولد على فراشه، ؛بالزوج

يلحق به ولد ليس منه، خاصة إذا كان يعلم بذلك علم اليقين ) حال كونه قد اعتزلها 

 بعدما علم بأمرها ( .

ن الولد قد التسليم بما قاله بعض الحنابلة بشهادة امرأة ثقة على كوْ كما لا يمكن

كن ثقة ؟ ما هو موقف الولد في كل ولد على فراشه، وما إذا لم تشهد، وما إذا لم ت

 ، وما ولد عليه من أولاد ؟.ذه المرأة الثقة أن تعلم بفراشههذه الحالات ؟ ثمّ أنىّ له

ومن قال بقوله في أنه يجب لعان الزوج  ما ذهب إليه الإمام مالك ولعل الصواب

لت عدلًا في وحده في هذه الحالة طالما قد علم بذلك واعتزلها، فهو أكثر الآراء التي قي

حال يريد الزوج نفي ولد يتأكد أنه ليس ابنه، ويتأكد أيضاً من عدم زنا زوجته 

لأنها تدعو على نفسها بغضب الله  ؛باختيارها، ففي هذه الحالة لن يجوز التعان المرأة

                                                           

 . (.78، 74/  8)(، المغني، تبن قدامة 123/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 24)
وللمالكية رأي ني في هذه المساألة هو أي تودن الزوجة أيضا  بعد الزوا وتحلف أنها غصبت، وت يحلف ( 25)

 .(465/ 2)الدسوقي، للدسوقي  هو دلى أنها زنت. الشرح الكبآ، للشيخ الدردير، ومعه حاشية

(، روضة ال البين ودمدة 564|  2)دقد الجواهر النمينة في مذهب دالم المدينة، للساعدي المالكي ( 26)
، الشرح الممتع دلى زاد (47/  15)، نهاية الم لب في دراية المذهب، للجويني (343/  8)المفتين، للنووي 

 .وقد ا تار هذا الرأي وذكر أنه رأي ابن تيمية وابن القيم (303/  13)المساتقنع، تبن دنيمين 

 .(599/  1)الروض المربع شرح زاد المساتقنع، للب وتي ( 27)
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حال كونه صادقاً، فكيف تلحق غضب الله بنفسها وهي لم تزن إلا مكرهة، وفي نفس 

 ل بإلحاق الولد به فيما تبدو الحقيقة واضحة في كونه ليس ولده .الوقت لا يجوز القو

إقامة الحد  (28)إن ما يوجب اللعان هو طلب الزوجة  وعلى ذلك أستطيع القول

، أو طلبه هو ذلك لنفي (29)على زوجها الذي قذفها بأي وسيلة، حال كونه لا بينة له 

 النفي قذف للزوجة .نسب الولد في مدة معينة، حتى إذا لم يتعلق بذاك 

أمّا إذا لم تطالب الزوجة بالحد، وليس ثمّ ولد يريد نفيه، فلا وجه للقول 

باللعان، والستر أولى في هذه الحالة، وإن أراد الزوج قطع الزوجية، وإزالة فراشه 

 . (30)فليفعل ذلك بالطلاق 

 : آثار اللعان  خامساً 
 في : ويترتب على اللعان بعض الأحكام، والتي تتمثل 

أن يقام على هذا  -درأ حد القذف عن الزوج، فالأصل كما قلنا  -1

حد القذف طالما لم يأت بالبينة على قوله، كما قال صلى الله  الرجل الذي قذف امرأته

                                                           

المحلى با نر،  .يرى الإمام ابن حزم الظاهري أي اللعاي يجب ولو لم ي لبه أحدهما،  و رأي لهما في ذلك( 28)
 .(331/  9)تبن حزم الظاهري 

رأته، وله بينة، تش د بزناها،  الجم ور دلى أنه مخآ بين لعانها وبين إقامة البينة؛ لأنهما بينتاي، وإذا قذف ام( 29)
 كانت له الخآة في إقامة أيت ما شاي، كمن له بدين شاهداي وشاهد وامرأتاي، ولأي كل واحدة من ما 

بوت زناها واستحقاق ا الحد،  إي يحصل بها ما ت يحصل بالأ رى،  إنه يحصل باللعاي نفي الولد، وبالبينة ا
 ،389/  17)الم ذل، للشآازي المجموع، شرح .أقام البينة له بعد ذلك اللعاي لنفي الولد، وإت  و

، ودن بعض الشيعة الإمامية أنه يشةط لوقوع اللعاي ددم وجود (61/  8)، المغني، تبن قدامة (391
 (.183/ 6)للمكي العاملي، والجبعي العاملي  الروضة الب ية شرح اللمعة الدمشقية، .البينة

ورأى بعض أ حال الشا عي أنه يجوز اللعاي في هذه الحالة لإزالة الفراش، وهو رأي مرجوح في الفقه، لأي ( 30)
المجموع، شرح الم ذل ، (77/  3)الم ذل في  قه الإمام الشا عي، للشآازي  .الفراش يمكن إزالته بال وق

 (.392/  17للنووي )
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جلدة، وكذا عدم والحد هو الجلد ثمانون  عليه وسلم لهلال : " البينة أو حد في ظهرك"

 .  ، واعتباره فاسقاًقبول الشهادة منه

فإذا لاعن الزوج زوجته، فإنه يسقط عنه كل ذلك، فلا يقام عليه الحد، ولا 

 يعتبر فاسقاً، ولا ترد شهادته .

وتترتب هذه الأحكام على اللعان بمجرد لعان الزوج وحده، وهذا قاله جمهور 

لأنه ليس ثمّ مبرر لترتب سقوط الحد على تمام اللعان أي انتهاء الزوجة  ؛(31)الفقهاء 

 (32)فقد قام مقام البينة عليها -ادة وسواء كان يميناً أو شه –من لعانها، ذلك أن لعانه 

 فيدرأ عنه الحد بمجرد تمام لعانه حتى إذا لم تلاعن هي .

اتهم زوجته بالزنا، لأن الأصل أنّ الزوج إذا  ؛درأ حد الزنا عن الزوجة -2

الزنا، ولا يسقط عنها إلا أن تلاعن،  ولم يستطع إقامة البينة فلاعنها وجب عليها حد

فإن لاعنت سقط عنها، وإن أبت وجب عليها، وهذا عند الإمامين مالك والشافعي، 

چ  :، استدلالًا بقوله تعالى(34)ومثل قولهم قال ابن حزم  (33)وراوية عن الإمام أحمد 

فالعذاب المقصود  ،[8] النور  چ ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .[  2]النور :  چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ  :في الآية هو الحد، بدليل قوله تعالى

                                                           

الروض  ،(6/  11للمواردي ) ،الحاوي الكبآ ،(569/  2)دقد الجواهر النمينة في مذهب دالم المدينة ( 31)
، غآ أي الأحناف ت يعتبر لدي م دري حد الزنا دن الزوجة والقذف دن الزوا (600/  1المربع، للب وتي )
بدائع الصنائع، للكاساني .ل اللعاي  قطب ،لأنهم ت يروي الحد موجبا  لقذف الزوا زوجته ؛من انر اللعاي

(3  /238.)  

  (.184/  3الكافي في  قه الإمام أحمد، تبن قدامة )( 32)
، التاا والإكليل لشرح مختصر  ليل، لأبي (458/  1)الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي ( 33)

شرح  ، المجموع،45/ 2تبن الجول الماكي ،، التفريع في  قه الإمام مالك(467/  5)دبدالله المواق 
 (.509/  2لل حاوي ) ،مختصر ا توف العلماي (،391/  17)الم ذل، للنووي 

 . (331/  9)المحلى، تبن حزم ( 34)
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ذهبوا إلى أن الزوجة إذا أبت اللعان تحبس حتى تلاعن،  (35)غير أن الأحناف 

فهي تجبر على اللعان حتى تقدم عليه، ولا يقام عليها حد الزنا إلا إذا صدقت زوجها 

لأن هذا هو العدد المشترط لإقامة حد الزنا على من تقر به على نفسها،  ؛أربع مرات

لذا  ؛عان، وليس الحدفهم يرون أن الموجب الوحيد لقذف الزوج زوجته هو الل

يقولون بحبسها، ويذهبون إلى أن الحبس هو المقصود بالعذاب في الآية المذكورة، وهي 

 ، بل عنه إنه قال : "إن أبت يخلى سبيلها" .(36)الرواية الأرجح للإمام أحمد 

ومن معهم ليس له ما يبرره، فبالإضافة لما قاله  رأي الأحناف ولعل الصواب

الجمهور من مقصود كلمة عذاب أرى أنه ليس ثمّ أي مبرر للقول بإجبار الزوجة على 

 اللعان، وما الذي يجعلها تتلكأ فيه أو تأباه ؟ .

إنّ حال الزوجة لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون زانية، أو غير زانية،  -

عما اتهمت به من ول أو مراحل وسطى، فإن كانت عفيفة بريئة وليس بينهما أي حل

، فإنها لن تتلكأ أو تتهاون في درأ الحد عن نفسها ونفي تهمة الزنا عنها، فإن لم الزنا

لأنه ليس ثمّ أي مبرر  ؛زانية وجب عليها حد الزنا -بمفهوم المخالفة  -تفعل فهي 

لأنه مهما كان لديها من دوافع فهي  ؛ايمكن أن يدفعها إلى رفض اللعان إلا كونها هكذ

 واهية أمام التصاق تهمة الزنا بها .

ثمّ إن أبا حنيفة ومن يقول بقوله إذ لا يقيمون عليها الحد وينتظرون علّ  -

حبسها يجعلها تلاعن زوجها، فإلى متى إذن يستمر هذا الحال، وإن حبست أياماً 

                                                           

ساني ابدائع الصنائع، للك ،(125/  4، البحر الرائ ، تبن نجيم المصري )(242/ 7)المبساوط، للسار ساي ( 35)
  (.318/  2)الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، للحصكفي  (238/  3)

/ 9)، الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة أبو  را شمس الدين (117/  1)متن الخرقي، للخرقي ( 36)
 .(94 /8)( المغني، تبن قدامة المقدسي 39
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ك ؟ والأغرب من ذلك ما قاله الإمام وشهوراً ولم تلاعن، فماذا يكون الموقف إذ ذا

 .  أحمد من أنه في هذه الحالة يخلى سبيلها

 الفرقة الأبدية بين الزوجين . -3

فالزوجان إذا تلاعنا يفترقان إلى الأبد ولا يمكن أن يجتمعا أبداً، ودليل ذلك ما  

، وما (37)"  " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداًى عن النبي صلى الله عليه وسلم :رو

 (38)" روى سهل بن سعد " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثمّ لا يجتمعان أبداً

 (39)بل حتى إذا أكذب الزوج نفسه بعد ذلك، فالجمهور على أنهما لا يجتمعان أيضاً

ولا يؤثر كونه قد أكذب نفسه بعد اللعان إلا على نسب الولد، والحد، حيث يحد 

الزوج إجماعاً، كما ينسب له الولد الذي سبق وانتفاه، وذهب أبو حنيفة ومحمد 

إلى أنه إذا  -روي عن النخعي  وهو ما - (40)ورواية شذ بها أحمد عن أصحابه 

هو وصف الفرقة  (41) الخلافأكذب نفسه يمكنه أن ينكحها مرة أخرى. وسبب 

كحرمة  فكانت فسخاً،، مؤبداً باللعان، فالجمهور على أنها فرقة بغير طلاق تحريماً

 . فرقة بتطليقة بائنةأما الحنفية يرونها  الرضاع،

                                                           

 .3706، حديث: 416/ 4سنن الدارق ني، كتال: النكاح، بال/ الم ر، ( 37)

، وسنن الدارق ني،  2250، حديث :274/ 2سنن أبي داود، لأبي داود، كتال ال وق، بال ال وق، ( 38)
 .3707، حديث: 415/ 4كتال : النكاح، بال/ الم ر، 

،الإقناع في  قه الشا عي، (354/  2)المدونة الكبرى، للإمام مالك  (46/  2)التفريع في  قه الإمام مالك ( 39)
 .(116/  1)متن الخرقي، للخرقي  (،187/  3)(، الكافي في الفقه، تبن قدامة 159/  1)للمواردي 

 .(66/  8) ، المغني، تبن قدامة(245/  3)بدائع الصنائع، للكاساني ( 40)
، موسودة مساائل الجم ور في الفقه الإسومي، 1203، 1202الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص ( 41)

 (.763/ 2) لمحمد نعيم سادي
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، حيث ذهب أنه إذا أكذب (42)وهناك رأي متفرد في الفقه عن سعيد بن جبير 

 نفسه ردت إليه امرأته ما كانت في العدة .

، ذلك أنه لا يتسنى للزوجة أن تعاشر زوجها صوبرأي الجمهور هو الأ ولعل

مرة أخرى بعدما اتهمها به من الزنا، ونفي الولد، بما فيه من تلويث لعفتها وحيائها، 

وتشويه إحصانها، فأنّى لها أن تعاشره بعد ذلك بالمعروف، وأنّى لها أن تضمن منه 

 :ومودة ورحمة كما قال الله تعالى كان الزواج سكناً، وإذا هذاك المعروف بعدما كان من

 چڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ

للمودة أنى و [ فأنّى لهذا السكن أن يكون بين الزوجين مرة أخرى ؟ 21] الروم : 

 والرحمة أن يعودا إلى العلاقة الزوجية من جديد ؟ .

 ولكن ثار الخلاف بين الفقهاء على ما تترتب عليه الفرقة بين الزوجين .

أنّ التفرقة بين الزوجين تحدث بمجرد لعان الزوج  (43)فينما يرى الإمام الشافعي

 (44)-أحمدوهي رواية عن  -وحده، فلا تحتاج حتى إلى لعان الزوجة، يرى المالكية 

أنه تترتب الفرقة بين الزوجين بمجرد تمام اللعان بين الزوجين، أي بانتهاء الزوجة من 

أما مذهب الإمام  (45) وبه قال الإمام ابن حزم أيضاً لعانها دون الحاجة لحكم القاضي،

على أنه لابد من حكم  (46)أبي حنيفة وبعض أصحابه، والقول الأظهر للإمام أحمد 

                                                           

 لمحمد نعيم سادي ،(، موسودة مساائل الجم ور في الفقه506/  2)مختصر ا توف العلماي، لل حاوي ( 42)
(2  /763). 

 .(157/  1)(، الإقناع في  قه الشا عي، للمواردي 452/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 43)
(، موسودة مساائل الجم ور في 63/ 8تبن قدامة ) ،(، المغني637/  1)المقدمات المم دات، تبن رشد ( 44)

 .(762/  2الفقه، لمحمد نعيم سادي)

 .(332/  9)تبن حزم  ،المحلى با نر( 45)

(، المغني، تبن قدامة 43/ 7)(، المبساوط، للسار ساي 3/17تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي)( 46)
 .(193/  2)(، ا توف الأئمة العلماي، للشيباني8/63)
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زوجين، بمعنى أنه لا تترتب الفرقة بمجرد تمام التلاعن، بل القاضي للتفرقة بين ال

بقضاء القاضي بذلك، أي أن الملاعن قبل تفريق الحاكم يصح طلاقه وظهاره 

وإيلاؤه، كما يترتب على قولهم هذا أنه إذا زالت أهلية اللعان في الحال بما لا يرجى 

وطئت وطئا حراما أو  زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو

 . (47)خرس أحدهما لم يفرق بينهما 

الذي هو عنده  –الفرقة إذا لم تقع لم يقع نفي الولد  بأن واستدل الشافعي

قول بترتب الفرقة على لذا فكان يجب ال -مترتب كما قلنا على لعان الزوج وحده 

 .(48)، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش" لعانه وحده

واستدل المالكية على أن الزوجين إذا تراضيا على البقاء على النكاح بعد اللعان 

لم يجعلا، بل يفرق بينهما، فدل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة ولو لم يفرق 

 الحاكم بينهما .

صلى الله عليه وسلم "  النبي قولب ، فقد استدلواومن وافقهم أما الأحناف

لما تّم اللعان بينه وبين ، العجلاني ، ولأنه في قصة عويمر(49)المتلاعنان يفرق بينهما " 

، فأنفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الاستدلال أنه زوجته طلقها ثلاثاً

 (50)ان للزوج على زوجته بعد اللع إذا كانت الفرقة تقع بمجرد اللعان، فإنه لا سبيل

ن ملك النكاح كان إحتى يقوم بتطليقها ثلاثاً ويقر النبي ذاك الأمر ولأنه قبل اللعان، ف

                                                           

 .(763/  2موسودة مساائل الجم ور في الفقه، لمحمد نعيم سادي )( 47)
 .2273( حديث : 28/ 2سنن أبي داود، كتال : اللعاي، بال/ الولد للفراش، )( 48)

 .سب  تخريئ الحديث( 49)
 قال له النبي " إذا   ،وقد قيل إي النبي قال له " ت سبيل لك دلي ا " حينما سأل دن الم ر الذي قدمه( 50)

  و سبيل لك دلي ا " المبساوط، للسار ساي  وإذا كنت كاذبا   ، بما استحللت من  رج ا كنت  ادقا  
(7  /43). 
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لأنه شهادة مؤكدة باليمين ليس لأي من  ؛ولا يزول إلا بإزالته واللعان لا يزيله قائماً

 . (51)ذلك أن يزيله 

ويرى الحنفية أن قول الشافعي خروج على النص القرآني الذي خاطب الأزواج 

لأنه لو وقعت  چ... ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ  بالقول :

الفرقة بلعان الزوج فمعنى ذلك أن الزوجة تلاعنه وهي غير زوجة، وهذا خلاف 

 .(52)النص 
من أن الفرقة إذا ترتبت على لعان الزوج  الأحناف إليه ما ذهب ولعل الصواب

وحده، فهذا معناه أن الزوجة تلاعن وهي غير زوجة، وهو لا يجوز، وقد ذهب 

 ؛ككل الفقهاء أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً ثمّ قذفها يحد ولا يلاعن الشافعي

الفرقة على  –لديهم  –فكان الأقرب للعقل أن يترتب  لأنه ليس بزوج، فلا يجوز لعانه

 . تمام اللعان

أنه لا يجوز للزوجين البقاء على الزوجية بعد  (53) المالكية ولعل الصواب في قول

 اللعان وإن ارتضيا ذلك، وعليه فلا يكون ثمّ معنى لاشتراط تفريق القاضي .

إنه لا يعقب اللعان فرقة، وإنما  (54)وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة 

تكون الفرقة بطلاق الزوج زوجته، وهذا الرأي شبيه بقول أبي حنيفة ومن تبعه وكل 

 ما في الأمر أنه اشترط طلاق الزوج زوجته قبل تفريق القاضي .

ورأي الحنفية ورواية أحمد أن الحاكم إنما يفرق  ،ويبقى الفرق بين هذا الرأي 

 نفي الولد الذي انتفاه الزوج في لعانه .  -4. لا بدونه بينهما بطلاق الزوج

                                                           

 .(245/  3ائع الصنائع، للكاساني )بد( 51)
  .نفس المرجع السااب  والصفحة( 52)
 .1202الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص ( 53)

 .(763/  2)مساائل الجم ور في الفقه الإسومي، لنعيم سادي  موسودة( 54)
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، كأن قَبِل التهنئة ويشترط الفقهاء لذلك ألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً

عليه مثلًا، وأن يكون ذلك في مدة معينة من ولادته أو معرفته بالولادة اختلف فيها 

 .ضمني به ىًرض فإن طال الوقت فهو (55)الفقهاء 

وقد ثار الخلاف الفقهي حول ضرورة أن يذكر الزوج الولد في لعانه حتى  

يترتب على اللعان نفيه، أم لا يشترط ذلك، بمعنى هل إذا أغفل ذكره في اللعان يظل 

 منتسباً إليه أم أنه ينتفي عنه بمجرد حدوث اللعان حتى إذا لم يذكره ؟ فقد ذهب

) أي  ،يشترط ذكره في اللعان حتى ينتفإلى أنه ي (56)أكثر أصحاب أحمد و الأحناف

أشهد  :ن هذا الولد ليس ابني أو ليس مني (، وتقول هي عكسه ) أيإيقول : أشهد 

 يينتف (57)إنه ولده أو منه ( وأنه إذا لم يفعل ذلك يعتبر مقراً بولده هذا، وقال الشافعي 

 طالما ذكره الزوج حتى إذا لم تذكره هي .

قول الشافعي هو الصحيح في انتفاء الولد بشرط أن يذكره الزوج حتى إذا  ولعل

ليه أن يذكره في لأن المعوّل عليه قوله هو دون قولها هي، فكان لزاماً ع ؛لم تذكره هي

 ، وإلا فلا .اللعان حتى ينتفي

أنه لابد من حكم  (59) –دون أصحابه  –وأحمد  (58) الحنفيةجمهور وذهب 

على  (60)لد، ولا يكفي نفيه بالفرقة بين الزوجين، أما أصحاب أحمد القاضي بنفي الو

                                                           

 من م من قال اواة أيام ومن م من قال بل سبعة أيام ومن م من قال هي أربعوي يوما  مدة النفاس تنت اي  ( 55)
 ،الدر المحتار ساني،اوقال ا روي : هي مدة قليلة غآ محددة، بدائع الصنائع، للك ،كل أار للوتدة

 (.243/  1) للحصكفي

، (185 ،184/  3)(، الكافي، تبن قدامة 19/  3تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي )( 56)
 (.600/  1، والروض المربع، للب وتي )(254/ 9)للمرداوي الدمشقي ،والإنصاف

 . (254/  9الإنصاف، للمرداوي الدمشقي )( 57)
 (.19/  3)(، تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي 130/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 58)



 314 رحال مص في كامل السايد

بمجرد تمام التلاعن بين الزوجين، لا بقول الحاكم فرقت بينكما، بشرط أن  يأنه ينتف

يذكره في اللعان وإلا فلا ينتف الولد عنه، ولا ينقطع التوارث بينهما، وقال أبو بكر 

صلى الله عليه  -ينتفي بزوال الفراش، وإن لم يذكره؛ لأن النبي  (61) من الحنابلة

نفى الولد عن الملاعن، وألحقه بأمه، ولم يذكره الرجل في لعانه، ومثل  -وسلم 

 . (62)ذلك ذهب الإمام ابن حزم 

بمجرد لعان الزوج وحده،  يإلى أن الولد ينتف (63)ويذهب مالك والشافعي 

المرأة في لعانها تلحق الولد بالزوج، بينما هو الذي وذكر الشافعي أن سبب ذلك أن 

 ينفيه، فوجب الاعتبار بنفيه لا بإلحاقها.

أن قول الشافعي قول حسن، فيه كثير من المعقولية، غير أنّا لنا فيما فعله  وأري

النبي صلى الله عليه قدوة، وطالما قام النبي بنفي الولد، بعد تمام لعانهما، فهو 

لأن الفرقة لا  ؛حكم الحاكم، ذلك -في نظري  -لا يشترط كذلك، غير أنه 

ط لنفي فكان من الأولى ألا يشتر –كما رجحت منذ قليل  –يشترط فيها حكم الحاكم 

 إلا بناء على الفرقة بين الزوجين، كما قال الشافعي . لأن الولد لا ينتفي ؛الولد

ثار الخلاف هل يشترط انتظار المرأة الحامل حتى تضع حملها كي ينفي  وقد

 الزوج هذا الولد، أم يمكن نفيه أثناء الحمل.

                                                                                                                                        

، الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة أبي  را شمس (254/  9)الإنصاف، للمرداوي الدمشقي ( 59)
 (.52/  9)الدين 

 (.600/  1)، الروض المربع، للب وتي .183/  3)الكافي، تبن قدامة ( 60)
 (.254/  9)، والإنصاف، للمرداوي الدمشقي (183/  3)مة الكافي، تبن قدا( 61)

 .(332/  9)المحلى، تبن حزم ( 62)

 ،(637/  1)، المقدمات المم دات، تبن رشد (139/  4)مواهب الجليل شرح مختصر  ليل، للح ال ( 63)
 .(452/  17)المجموع شرح الم ذل، للنووي  ،(51/  11)للمواردي  ،الحاوي الكبآ
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إلى أنه ليس له أن ينفيه (64)ذهب الحنفية وأغلب الحنابلة ورأي لدى الشافعية  

لأنه غير مؤكد،  ؛إلا حينما تضع حملها، فلا يصح اللعان والنفي قبل الوضع

أنه يلاعن (65)أن يكون ريحاً، فيما ذهب المالكية والشافعية في رأيهم الأظهرويحتمل 

، بدليل قول النبي عليه لنفي الحمل، ذلك أنه في حديث هلال كانت زوجته حاملًا

الصلاة والسلام " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا .. " ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل 

 فكان كالمتيقن . الوضع

 (66)الفقهي أيضاً في حال موت الولد قبل نفيه، فذهب الأحناف وثار الخلاف 

لأن النسب يتقرر بالموت، ثمّ لا يمكن نفيه، فيما  ؛أنه يشترط كونه حياً وقت اللعان

أن موت الولد لا يؤثر في ذلك شيئاً وأنه لا يشترط  (67)والشافعية والحنابلة يرى المالكية

 لأنه يكون متكلفاً بمؤن دفنه، كما يقال هذا فلان ابن فلان . ؛كونه حياً وقت اللعان
لأنه لا معنى أن يريد الزوج نفي ولد عن  ؛ولعل الرأي الأخير هو الصواب

نفسه ثمّ يجبر على إلحاقه به لكونه قد مات، فليس معنى موت الولد أن يكون إلحاقه 

ب على إلحاقه به أنه يقال : لأنه بالإضافة لما قيل من أنه يترت ؛بالأب أو عدمه سواء

فلان ابن فلان، وأنه يتحمل مؤن تجهيزه ودفنه، الأمر الذي لا يكون حال أنه ينفيه 

حال ون للأب الحق في الإرث من الغرة)عنه، فإنه أيضاً في حال عدم إلحاقه به لا يك

                                                           

، الكافي، تبن قدامة (75/  5)مغني المحتاا، للخ يب الشربيني  ،(218/  2)تحفة الفق اي، السامرقندي ( 64)
(4  /185 ) 

(، ا توف الأئمة 5/75، مغني المحتاا للشربيني )(459/  2الشرح الكبآ للدردير، وحاشية الدسوقي )( 65)
 . (192/  2)العلماي، للشيباني 

( غآ أنهم أد وا الح  للزوجة أي ت لب اللعاي لد ع العار دن 12/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 66)
 .نفسا ا، وهو لد ع الحد دن نفساه

(، 570/ 2)(، دقد الجواهر النمينة، للساعدي المالكي459/  2الشرح الكبآ للدردير، وحاشية الدسوقي)( 67)
 .(33/ 9الشرح الكبآ دلى متن المقنع ) (،95/  11للمواردي ) ،الحاوي الكبآ
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ما بجناية على أمه (، ولا إرثه مما سوى الغرة من مال يكون له، بين كونه مات حملًا

 يكون له ذلك إذا لحق به، فالأمر لا يتساوى في الحالتين إذاً. 

زوجة غير أنه يترتب على اللعان أيضاً أن تستحق ال (68)ويرى الجمهور  -5

، ها العدة، وعليوتستحق المدخول بها مهرها كاملًا، المدخول بها نصف الصداق

 .ىسكن وليس لها نفقة ولا

هذه الأحكام تترتب إذا جرت الأمور بطبيعتها، غير أن الأمر قد يختلف  كل

قطعاً إذا مات أحد الزوجين قبل حدوث اللعان أو قبل تمامه ؟ فما هو الحكم في هذه 

الحالات، وماذا سيتغير من أحكام ويتبدل من الآثار التي قلنا ؟ هذه هي إشكالية 

 ليين .البحث والتي سنعرض لها في المبحثين التا

 

 موت أحد الزوجين بعد وجوب اللعان وقبل حدوثه: المبحث الأول
إن سبب وجوب اللعان أحد أمرين : إما طلب الزوجة إقامة الحد على  تقل

 .، أو طلبه هو ذلك لنفي الولد عنهزوجها الذي قذفها وليس لديه البينة

ولما كان من المتصور أن يموت الزوج بعد أن يقذف زوجته بالزنا، أو يطلب نفي 

الولد، وقبل أن يبدأ في لعانها، كما يتصور أن تموت الزوجة نفسها في هذه الفترة، فما 

 .؟ هاتين الحالتينهو الحكم في 

                                                           

، (769/  2)، موسودة مساائل الجم ور في الفقه الإسومي(401/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 68)
، كما يرى أبو حنيفة أنه إذا كاي (364/  2)ويرى الإمام مالك أنه يكوي لها الساكنى. المدونة الكبرى

المبساوط، للسار ساي  .لأي الفرقة بسابب من ج ته هو ؛والساكنى في العدة اللعاي دوي نفي الولد  ل ا النفقة
(7 /45.)  
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سأقوم بتناول كل حالة منهما في مطلب، فيكون المطلب الأول : موت الزوج 

موت الزوجة بعد : وع فيه، أما المطلب الثاني فيكونوب اللعان، وقبل الشربعد وج

 .وقبل اللعان ،وجوب القذف

 ، وقبل الشروع فيه موت الزوج بعد وجوب اللعان: المطلب الأول
ذهب الفقهاء إلى أن الزوج إذا مات بعد أن قذف زوجته وقبل أن يبدأ في لعانها 

 على الزوج، فسقط بموت من لأنه لا يجب إلا ؛فإنه يسقط اللعان في هذه الحالة

 .(69)يلزمه

لأنه لم يحدث ما  ؛وعلى ذلك، يكون الزوج قد مات وعلاقة الزوجية قائمة

 ؛انتهاء العلاقة الزوجية -في حد ذاته  -ينهيها، فاتهامه زوجته بالزنا لا يوجب 

يحمل  ،(70) لذلك فإن الزوجة ترث زوجها وتعتد عدة وفاة، ويظل الولد منتسباً له

لأنه ليس ثمّ ما يوجبه،  ؛اسمه ويرثه، أما بالنسبة للحد، فإن الزوجة ليس عليها حد

 بسبب وفاته . (71)لأن سبب لعانها هو لعانه ولم يوجد منه  ؛ولا تلاعن الزوجة

كان الزوج هو الذي طالب قبل وفاته بنفي الولد،  وهذه الأحكام تترتب سواء

الحد، وسواء مات الزوج قبل الشروع في لعان زوجته  أم أن الزوجة هي التي طالبت

أصلًا أم أثناء لعانه وقبل تمامه، وسواء كان قد دخل بها أم لم يدخل، ويزاد على التي 

لأنه كمل بالوفاة، بل إنّ هذه الأحكام تترتب حتى  ؛لم يدخل بها أن لها مهرها كاملًا

                                                           

 (.78/  11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 69)

شرح الم ذل، للنووي  ،(، المجموع77/  11)، الحاوي الكبآ، للمواردي (307/  4)الذ آة، للقرافي ( 70)
(، الفقه الإسومي وأدلته، 187/  3) تبن قدامةالكافي،  (،60/  8)المغني، تبن قدامة  (455/  17)

 (.7122/  9للزحيلي )

 (.60/  8)، المغني، تبن قدامة (307/  4الذ آة، للقرافي)( 71)
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لت به ثمّ مات قبل أن يلاعن، إذا لم تكن الزوجة قد دخل بها ونفى الزوج ولداً حم

 . (72)هكذا قال من تعرض لهذا الأمر من الفقهاء 

التفرقة بين سببي وجوب اللعان اللذيْن قلنا، فإذا قذف  وجوب ولعل الصواب

الزوج زوجته، ثمّ قامت هي بطلب إقامة حد القذف عليه، فهو ما قالوا، والأمر هنا 

واضح ومنطقي، فإذا كان من تطالبه بالحد نفسه قد مات، فممن يؤخذ حقها إذن، 

اللعان، فمن يلاعن  وعلى من يكون الحد ؟ وإذا كان موجب قذفها في هذه الحالة هو

يتأتى إلا منه؟ لذا فكان من الطبيعي أن يسقط  عنه، واللعان حكم خاص بالزوج لا

أما بخصوص  لها، لأنه مات زوجاً ترثه قطعاً،اللعان في هذه الحالة، أما الإرث فهي 

لأنها هي التي  ؛اللعان النسب، فهو قائم في كل الأحوال حتى إذا لم يمت الزوج، وتّم

لأن هذا النسب قد ثبت  ؛بالحد، ليس هو، فلا يترتب عليه قطع النسبطالبت 

 الضمني، فلا يمكن نفيه بعد ذلك كما علمنا . بالإقرار الصريح أو

أن الأمر هنا  فيبدو ليأما إذا مات الزوج وهو الذي كان قد طالب بنفي الولد، 

خاصة في هذا  إطلاقه،ولا يمكن الأخذ فيه بقول الفقهاء على  لابد أن يكون مختلفاً،

الوقت الذي فسدت فيه الذمم، وتبدلت الأخلاق، وبات الكثيرون مشغولين بتحصيل 

هي شهواتهم من مال ومتاع الدنيا، وإرضاء غرائزهم، ولا يهم إن كانت وسيلة ذلك 

 حلال أم حرام .

 لذا أقول إن الأمر شائك، خاصة في حالة ألا يكون الزوج قد دخل بزوجته . 

التفرقة في هذه الحالة بين أن يكون الزوج قد قذف زوجته  لصواب وجوبولعل ا

 وطالب بنفي الولد في مرض موته أم في صحته .

                                                           

 .(465/  1) ، الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي(290/  4الذ آة، للقرافي )( 72)
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لأن  ؛شيء يتغير من الأمر فإذا كان قذفها في مرضه وأنكر الولد، ثمّ مات، فلا

الأغلب من الأمور أنه قصد حرمانها وولدها من الميراث، فيلحق الولد به، وليس 

لأن شبهة حرمان كل من  ؛اره الولد هذا أي اعتبار، حتى إذا لم يكن قد دخل بهالإنك

 .لرأي متوافقاً مع ما قال الفقهاءا زوجته وولده من الميراث قوية، ويكون ذلك

أن نفرق بين حالتين  فلعل الصواب ،أما إذا كان طالب بذلك في صحته ثمّ مات

: أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، ثمّ  أولهما : إذا لم يدخل بها الزوج، وثانيهما

زم بالأمر، قذفها منكراً ولدها، ففي الحالة الأولى ) حال عدم دخوله بها ( لا يمكن الج

بزوجته ثمّ اتهمها بالزنا ونفى ولداً يتأكد أنه ولده، وذلك  فقد يكون الزوج قد بني

لأي غرض في نفسه كانتقامه منها أو من أحد من ذويها أو غيره، إلا أنّ الأمر قد يكون 

على العكس من ذلك تماماً، ويكون الزوج صادقاً في نفيه للولد لعلمه علم يقين أنه لم 

ه ولد ليس ولده يحمل اسمه ويرثه، يمس زوجته من قريب أو بعيد، فكيف ينسب ل

 .خاصة مع عدم وجود أي مبرر لذلك ؟

إن الفقهاء قد اعتبروا السبب الأول للنسب هو الفراش، ولا يمكن نفيه إلا 

باللعان، بل حتى البينة على زنا الزوجة لا تنفي نسب الولد كما هو معلوم، فأين 

ة هذا الزوج في عدم إرث ذاك الفراش هنا، وأين الدليل على قيامه ؟ وأين حق ورث

 الولد الذي طالب بنفيه ولم يمهله القدر وقتاً لإتمام ما بدأ ؟ .

القول بثبوت النسب للميت في هذه الحالة إلا إذا سكت فلعل الصواب عدم لذا 

الورثة عن المطالبة في استمرار دعوى الزوج التي شرع فيها قبل موته، ذلك أن 

  بهذا الولد، أو عدم وجود مصلحة لهم في نفيه . سكوتهم معناه قبولهم الضمني

أما إذا كان ثمّ مصلحة لورثة الميت في نفي نسب حمل امرأته التي لم يدخل بها  

عنه، فإن لهم الحق في إثبات ذلك لدى القاضي، بشرط أن يكون ذلك ممكناً عقلًا 
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وأن تكون قد ، هماأي أن يمكن أن يولد لمثله، وأن يكونا أمكن الالتقاء بين -وشرعاً 

لأنها إن أتت  ؛أتت به لستة أشهر من يوم العقد) وهي أقل مدة للحمل عند الفقهاء(

به لأقل من ذلك، أو كان حملها منه غير ممكن أصلًا، فيعد ذلك قرينة قوية أنه ليس 

دون  عنه ولده لا تقبل إثبات العكس، وحتى إذا كان الزوج حياً كان الولد سينفي

 . (73)الحالة كما قال أغلب العلماء لعان في هذه 

الحق في إثبات عدم نسبة الولد  –في رأيي  –أما إذا أتت به لهذه المدة، فإن لهم 

لمورثهم بطرق الإثبات المختلفة، ومنها القيافة والطرق الحديثة في إثبات النسب ) إن 

لطته أمكن ذلك حال وفاته( فإن أثبتوا نفيه انتفى، إذا رأى القاضي ذلك مع س

التقديرية وما علمه من ظروف وقرائن أحاطت بالدعوى، وذلك بشرط أن يحاط 

استعمال هذه الوسائل بشديد الحذر والحيطة، بحيث يكون معلوماً للجميع أنها لا 

تدحض حكماً شرعياً أو تتقدم عليه، بل فقط لّما تعذر إقامة هذا الحكم كان اللجوء 

  إليها .

ات عدم نسب الولد لأبيه، ولا هي استطاعت إثبات وإذا لم يستطع الورثة إثب

قوله صلى الله لنسبه له، فعليها اليمين، فإن حلفت نسب الولد له، وذلك إعمالًا 

فالورثة مدعون عدم  (74)عليه وسلم : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " 

كون الولد من مورثهم، فعليهم البينة، وإلا فعليها اليمين على أساس كونها منكرة لما 

 ادعوه، فيعد نكولها عنه دليلًا على صحة ادعائهم، وادعاء مورثهم من قبلهم .

                                                           

/  8، المغني، تبن قدامة )(72/  5المحتاا، للخ يب الشربيني )، مغني (285/  4)الذ آة، للقرافي ( 73)
/  40، الموسودة الفق ية الكويتية،  ادرة دن وزارة الأوقاف والشئوي الإسومية، الكويت )(79،80
335). 

 .33، حديث: 109/ 1 شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية( 74)
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وأدعم رأيي الذي قلت من ضرورة إعطاء الحق لورثة الميت بإثبات أن الولد 

 ليس ولده بما يلي:

ذهب بعض العلماء إلى أن الولد لا يصير فراشاً إلا بالدخول، وهو الرأي  -

، وذكروا أنها رواية عن (75)الذي تبناه شيخ الإسلام" ابن تيمية " وتلميذه " ابن القيم" 

 الإمام أحمد . 

ما أقول به هو الرأي الذي أراه معقولًا من حيث كونه الحل الأوسط بين  -

فقلنا إن العقد  ،لا أي قرينة، وبين إثباته له دون أي قرينة قويةنفي الولد دون لعان و

 يجب أن يكون قرينة قابلة لإثبات العكس .

 ،لا يمكن القطع بنسب الولد لمن طالب بنفسه بنفيه، إلا بما يدحض ذلك -

خاصة مع عدم وجود قرائن تدل على بطلان ادعائه من فراش أو قصد الحرمان من 

 الميراث .

اللعان، وسبب عدم حدوثه هو موت الزوج أي  نكار الولد قام سببإنه بإ -

سبب لا يد له فيه، فلولا القدر الذي لم يمهله حتى يثبت ما بدأه، لتمّ اللعان في 

الغالب، ولانتفى الولد عنه، فمن الإنصاف أن يكون لورثته الحق في أن يكملوا ما 

 بدأه هو خاصة إذا كان لهم مصلحة في ذلك .

" من ترك مالًا أو حقاً  عن النبي صلى الله عليه وسلم : يوما ر -

لأن من المعلوم أنه ليس من  ؛والمقصود من الحق هنا ليس هو اللعان قطعاً (76)"فلورثته

                                                           

تصآ  راشا  لزوج ا بمجرد  اواة أقوال : أولها : أي المرأة (المرأة  راشا  لزوج ا ما تصآ به)في هذه المساألة ( 75)
ونني ا وهو رأي الجم ور أي المرأة تصآ  راشا   ،وهو رأي أبي حنيفة ومحمد ،العقد حتى إذا لم يمكن الوطي

 ،ونلن ا أنها تصآ  راشا  بالد ول الفعلي، وهو رأي الليث بن سعد ،بمجرد العقد بشرط إمكانية الوطي
، مختصر (372 / 5)تبن قيم الجوزية  ،وا تاره ابن تيمية وابن القيم. زاد المعاد في هدى  آ العباد

  .(461/  2)ا توف العلماي، للشيباني 
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الحقوق التي تنتقل للورثة، ولكن الحق الذي أعني والذي أرى إمكانية بل ووجوب 

الزوج كان له فيها مصلحة، فإن انتقاله للورثة هو الحق في استكمال دعوى بدأها 

  استمرت هذه المصلحة للورثة ، فلما لا ؟

قلنا إن كثيراً من الفقهاء قد رأوا أنه يجوز للزوج نفي نسب الولد حتى بعد  -

موت هذا الولد، فقياساً على ذلك أرى بجواز نفي الولد عن الأب الميت، ولا أرى 

ى العكس، فالولد الميت قد انقطعت صلته مبرراً للقول بالتفرقة بين الحالتين، بل عل

بالأب بمجرد موته، أو إرثه من غرته أو ماله ) إن وجدا أي منها ( أما الأب فإن 

انقطعت صلة الولد به، لكنها لم تنقطع صلة الولد بعائلته وعشيرته ) ورثته (، فسيظل 

 منتمياً للعائلة محسوباً عليها، وارثاً إياها . 

براءة الذمة، فلابد أن تؤخذ في الاعتبار براءة ذمة الزوج  الأصل في الإنسان -

 وأنه لّما نفى ولده كان صادقاً غير عازم على إيذاء زوجته أو ذويها .

قيل طالما أن الأصل في الإنسان براءة الذمة فلما لا تطبق هذه القاعدة علي  وإذا

الزوجة، فيكون الأصل فيها أيضاً براءة ذمتها مما ادعاه عليها الزوج من نفي ولدها عنه 

؟ نقول إنه يصعب على الرجل غالباً ادعاء ما يلوث به سمعة من ارتبط بها اسمه 

كان إنساناً شاذاً مريضاً وهو استثناء من الأصل  لأجل غرض دنيوي مهما كان، وإلا

 غالباً . 

وأخيراً أرى أن العدل يقتضي ذلك القول، حيث إنه لا يجوز في نظري أن  -

دون قرينة على ذلك، فالفراش فقط هو القرينة القوية على نسب بالميت نلحق الولد 

هنا لا فراش وجد و -على قول العلماء –الولد التي لا تقبل دحضها إلا باللعان 

                                                                                                                                        

، حديث : 119/ 3تال الضماي، تلخيص الخبآ في تخريئ أحاديث الرا عي الكبآ، للعساقوني، ك( 76)
 .، وذكر العساقوني أي الحديث ذكر في الصحيحين وغآهما : " من ترك حقا   لوراته"1253
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لحقيقة عن إلى ايقيناً، ولا لعان يمكن أن يكون لموت الزوج، فليس أمامنا إلا التوصل 

 طريق القرائن الأخرى، منعاً لاختلاط الأنساب، وإعطاء الأموال لمن لا يستحقها .

أما الحالة الثانية ) حالة دخوله بها ثمّ إنكاره الولد ( :فالأمر يكون أخف 

القطع بنسب  -في نظري –فراش قد وجد فعلًا، لكن أيضاً لا يمكن لأن ال ؛وطأة

الولد مع طلب الزوج نفيه قبل الوفاة لأن الغالب أنه لن يلوث فراشه، ويفسد عرضه، 

ويتخلى عن نسب ولده كذباً وبهتاناً وافتراءً على زوجته، وكونه لم يمهل الفرصة لنفي 

د عمره لقطع نسبه، له ولداً لو امت ننسبأن ولده عن طريق اللعان، فهذا لا يعني أبداً 

 .وتخلص من عاره

إذا كان لهم المصلحة أو وقع في نفسهم  -أن يكون للورثة فلعل الصوابلذا  

مطالبة الزوجة نفي نسب الولد عن مورثهم، أو الحق في  -ما وقع في نفس مورثهم

فإن حلفت ثبت  إن لم يستطيعوا النفي، ولا استطاعت هي الإثبات، باليمين،

 النسب، وإلا فلا .

 هذا بالنسبة لنفي النسب، أما الحد، فلا حد عليها قطعاً، لأنه يثبت بالبينة أو

 ولم يحدث أي من هذه الأمور . الإقرار، أو النكول عن اللعان كما سبق القول

 وقبل اللعان ،القذف حدوثموت الزوجة بعد : المطلب الثاني

 فماتت قبل أن يلاعنها، فهل يسقط اللعان ؟ . إذا قذف الزوج زوجته، أما

يختلف ذلك الأمر بحسب ما إذا كانت الزوجة قد طالبت بالحد قبل موتها من 

 عدمه، وعلى ما إذا أنكر الزوج في قذفه ولداً أم لا .

فإذا طالبت الزوجة بالحد قبل موتها : فإنه يقوم ورثتها مكانها في المطالبة، ذلك 

فالورثة من مصلحتهم إبراء مورثتهم مّما نسبه إليها زوجها  (77)أن الضرر متعد إليهم 

                                                           

 (.102/ 4الكافي في  قه الإمام أحمد ) ،(112/  12للقرافي ) ،الذ آة( 77)
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من قذف، ولّما وجب عليه الحد بمطالبة زوجته به قبل الوفاة، ومن ثمّ ورثتها من 

حتى يدرأ الحد عن نفسه، فإذا لاعن  -بالتالي  –ن بعدها، فقد وجب عليه اللعا

أنه لا يرث الزوج إذا  (78)يسقط عنه الحد في هذه الحالة، وإلا يحد، وعن بعض المالكية 

 لاعن بناء على مطالبة الورثة.

 يرون أنه إذا طالب (79)فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إذاً 

فيمن يكون له الحق في  فإنه يورث، على اختلاف بينهم لمقذوف بحد القذف ثمّ ماتا

 ذلك . 

لأنه حق ثبت لدفع  ؛فقد قال البعض أنه للعصبات من النسب دون غيرهم

ل الحنابلة وأحد الوجوه العار فاختص به العصبات كولاية النكاح، وهذا قو

، ويرى الشافعية في وجه ثان أنه مستحق للورثة بالأنساب ذكوراً وإناثاً (80)للشافعية

، والوجه الثالث للشافعية (81)دون الورثة بالأسباب ) أي الزوجين ( وهو قول المالكية 

 . لجميع الورثة بالأنساب والأسباب أنه يستحق

لأقرب ( أم يقدم الاء الورثة )طبقاً للخلاف السابقأما كونه لكل واحد من هؤ

فالأقرب، ففيه خلاف أيضاً، وأرجح الأقوال في ذلك أنه حق قائم للجميع، لكل 

الآخر أو الآخرون، ولو بقي واحد كان له استيفاء  واحد استيفائه حتى لو عفا

لأنه حق يراد للردع والزجر فلم يتبعض كسائر الحدود ولا يسقط بإسقاط  ؛جميعه

                                                           

 (.465/ 1)الشامل في  قه الإمام مالك، الدمآي الدمياطي ( 78)

/ 8)، المغني، تبن قدامة 17/457(، المجموع شرح الم ذل، للنووي 2/931)مام مالك الشامل في  قه الإ( 79)
 .(318 /3لل حاوي ) ،، مختصر ا توف العلماي(60

(، المغني، تبن قدامة 34/  9الشرح الكبآ دلى متن المقنع، تبن قدامة المقدسي أبو  را شمس الدين)( 80)
(8 /61.) 

 .(931/  1)الشامل في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي ( 81)
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وف وكل واحد من العصبات يقوم مقامه في لأنه يراد لدفع العار عن المقذ ؛البعض

 . (82)فيثبت له جميعه كولاية النكاح  ،استيفائه

فهم يرون أن حد القذف لا يورث أصلًا ولو طالب به قبل  (83)أما الأحناف 

فإنه  ،موته، وإذا مات المقذوف قبل استيفائه يسقط، بل إذا مات بعد استيفاء بعضه

الأحناف  و قاس ،لأنه حق خالص لله تعالى عندهم فكان لا يورث ؛يسقط ما بقي منه

 حد القذف على حد الزنا الذي يسقط بموت الزاني الذي وجب عليه الحد . 

أن أبا حنيفة قد وقع في تناقض حينما قاس حد القذف على  (84)ويرى الشافعي 

قذف بموت الزنا في هذه الجزئية حيث أسقط حد الزنا بموت الزاني، وأسقط حد ال

 المقذوف، وحقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه ولا تسقط بموت غيره.

أن  -، كما سأدلل بعد قليل ولعل الصواب ما يراه –إذاً فالجمهور يرى 

للورثة استكمال الطريق الذي بدأته الزوجة ومطالبة الزوج بالحد الذي يسقط بلعانه، 

فإذا رفض اللعان، يحد، كما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، وذلك بشرط أن يكون 

لأن الولد لا يجوز أن يستوفي حد القذف من  ؛وأولادها منهلها ورثة غير الزوج، 

 لأنه لا يعاقب الوالد بسبب ولده . ؛(85)بيهأ

                                                           

 (.61/  8)المغني، تبن قدامة ( 82)
 (.314/  1)الدر المختار، للحصكفي ( 83)
 (.27/  11الحاوي الكبآ، للمواردي )( 84)

، المغني، تبن (8/363)روضة ال البين ودمدة المفتين، للنووي ،(314/  1)الدر المختار، للحصكفي ( 85)
، وللإمام مالك روايتاي في ذلك أش رهما أنه 1263، الفقه دلى المذاهب الأربعة، ص(150/  7)قدامة 

 .1264يجوز أي يساتوفي ح  القذف من أبيه. الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص
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أما إذا لم تطالب الزوجة قبل موتها بالحد،  :موت الزوجة دون المطالبة بالحد

أن للزوج أن يلاعن حتى إذا ماتت الزوجة دون المطالبة بالحد،  (86)فقد ذهب الشافعي 

 .الولدصلحة في هذا اللعان هي نفي لأن له م ؛إذا كان له ولد يريد أن ينفيه

أن الجمهور على عدم جواز لعان الزوج بعد موت  (87) وقد ذكر صاحب المغني

لم أقف على رأي  وإن غير أنني، الزوجة سواء كان هناك ولد يريد أن ينفيه أم لا

صريح للمالكية في تلك المسألة، لكنهم ذهبوا إلى أن الزوج إذا ولدت زوجته ولداً في 

أي أنه  (88)غيابه لم يعلم به، ثم حضر فإنه يلاعن لينفي الولد حتى لو ماتت الزوجة 

إذا ماتت دون أن يقذفها، فله ذلك لنفي الولد، فمن باب أولى يجوز ذلك إذا قذفها 

 عان وأراد نفي الولد، أي أنني أرى أنهم اتجهوا اتجاه الشافعية في هذا الشأن .قبل الل

ومن المعلوم قطعاً أن أصل الخلاف بين الفريقين هاهنا هو الخلاف العام بين 

وحده أم  بكون نفي الولد يترتب على لعان الزوج والمتعلق–والذي عرضنا  –الفريقين 

فى إلا بعد لعان نْلا يُ ى الحنفية والحنابلة أن الولدينما يرب؟ فلعان الزوجة أيضاً بعده

فإن  ،حكم القاضي أيضاً كما قلنا( ، وجمهور الحنابلةبل ويزيد الأحنافالزوجين )

ولذلك يسقط الفريق  ؛المالكية والشافعية يرون أنه يترتب النفي على لعان الزوج وحده

ي الولد دون درء الحد، لعدم الأول اللعان عن الزوج في الحالات التي يريد فيها نف

 –وجود أي معنى أو فائدة لديهم للعان الزوج وحده، أما الفريق الثاني فإنه يرتب 

ى حق الزوج في اللعان لذا رأ ؛ولد والفرقة على لعان الزوج وحدهنفي ال -كما قلنا 

 . ونفي النسب

                                                           

 .(78/ 11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 86)

 .(60/ 8 )المغني، تبن قدامة ( 87)

، الشامل (46/  2)(، التفريع في  قه الإمام مالك، تبن الجول 353/ 2)المدونة الكبرى، للإمام مالك  (88)
 (.465/  1)في  قه الإمام مالك، للدمآي الدمياطي 
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يجوز للزوج أن يلاعن لنفي الولد في كل الأحوال، وسواء  أن ولعل الصواب

قبل موتها أم لم تطالب به، وسواء كان لديها  بحد القذفكانت الزوجة قد طالبت 

، وإنني إن كنت رجحت القول بترتب النفي على لعان وارث غير الزوج أم لا

لعان، لما له الزوجين، إلا أنني أرى أنه في حال موت الزوجة يكون من حق الزوج ال

  من مصلحة في ذلك.

 بالأسانيد التالية: وجهة النظر هذهوأدعم 
، وحده إنه لما كانت الحجة في عدم إمكانية ترتب النفي على لعان الزوج - 

فهنا يمكن  هي أنّ نفي الولد يستلزم الفرقة، بينما تترتب الفرقة على لعان الزوجين،

لفعل، لكن بسبب لأن الزوجين قد حدثت الفرقة بينهما با ؛القول بانتفاء هذه الحجة

 .الموت، لا اللعان

إن الموت لا يقطع العلاقة الزوجية نهائياً، فبرغم حدوثه، إلا أن آثار  -

الزواج تبقى قائمة في بعض الأمور، بدليل وجوب عدة الوفاة على الزوجة، وإرث 

بة عنه بحد القذف من القاذف )كما طال، وحقه في المممن ماتمن بقى على قيد الحياة 

التي تبقى فيها لا نعتبر ذلك من الأمور  (، وغيره، فلِمَقال الشافعي في إحدى رواياته

 ؟آثار الزوجية باقية، خاصة مع وجود المصلحة في ذلك 

بالأمر العظيم، الذي  ، بل هيصلحة في نفي الولد ليست بالأمر الهينإن الم -

يرى حق الزوج في اللعان لنفي الولد، حتى في  –كما قلنا  -دعا كثيراً من الفقهاء

حال كونه يعلم يقيناً أنها لم تزن، بل إنها وطئت بشبهة، أو أكرهت على الزنا، وأرى 

 .صلحة موجودة في الحالين، فالمأن الأمر هنا لا يختلف كثيراً، بل على العكس
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لأب يجزم أن هذا الولد ليس منه، أو على  في نظري إلحاق الولدز لا يجو -

الأقل يستشعر بقوة أنه ليس منه، وذلك فقط لمجرد أنّ زوجته قد ماتت، أي لأمر لا يد 

 .هله في

ليس ابنه  الغالبوأتساءل ما ذنب الزوج في هذه الحالة كي ينسب له ابن هو في 

غم أنه كان سينفى عنه فعلًا إذا ظلت على الر -يحمل اسمه ويرثه بعد وفاته  –

 .على قيد الحياة أياماً أو ساعات الزوجة

بعدم جواز لعان الزوج بعد موت الزوجة إذا كان  الذين يقولون الفقهاء -

وذلك من  -خاصة فقهاء الحنابلة منهم  -قولهم فيه نظرهناك ولد يريد نفيه 

باللعان حتى إذا لم تطالب الزوجة إنهم يرون حق الزوج في المطالبة  وجهين، أولهما:

لأن  ؛وذلك حال كونها ظلت على قيد الحياة ،(89)بالحد، وكان هناك ولد أراد هو نفيه

فإذا كان  (90)هو حق للزوج بألا ينسب إليه من ليس منه غالباً  –في نظرهم  –ذلك 

الأمر هكذا، وإذا كان هذا هو موقفهم، ومبررهم فماذا تغير من الأمر حال وفاة 

الزوجة، ولماذا سلبوا عنه هذا الحق بسبب موتها؟ وما علاقة وفاتها بإجباره على 

 إلحاق هذا النسب به ؟.

أعطوا الزوج حق اللعان بعد  قد (91)أن هؤلاء الفقهاء  ، فهوأما الوجه الثاني

زوجته التي كانت طالبت بالحد في حياتها، وذلك لدرء الحد عن نفسه كما قلنا، موت 

                                                           

بينما يرى بعض الأحناف أنه ليس له ذلك، وأنه ت يجب إت بناي  دلى م البت ا، ويرى بعض م أي لها ( 89)
، وذكر (242/  1، الدر المختار، للحصكفي )(16/  3)ئ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي ذلك، تبيين الحقا

 (.60/  8ذلك أيضا  ابن قدامة في المغني )
 .(635/  1)بل ويرى مالك أي له ذلك دوي قذف أ و لنفي الولد. المقدمات المم دات، تبن رشد ( 90)
لأننا دلمنا أي  ق اي الحنفية لم يع وا الح  للوراة في م البة الزوا بالحد،  ؛والمقصود أيضا   ق اي الحنابلة( 91)

 حتى لو طالبت به قبل موتها.
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له مصلحة هي درء  كان :؟ في الأولىينما هو وجه التفرقة بين الحالوالتساؤل هنا 

له مصلحة أيضاً هي نفي الولد ؟ فلماذا أجازوه في الأولى  تليس : أوالحد، والثانية

ونفي الولد هما موجبي اللعان اللذين قال بهما دون الثانية ؟ أليس درء الحد، 

 .الفقهاء، ومنهم الحنابلة؟

حق الزوج في المطالبة باللعان لنفي الولد حتى إذا ماتت أرى  ولكل ذلك،

 زوجته دون المطالبة بالحد منه، لوجود مصلحة له في ذلك.

، وقد سبق أن رجحت القول بحقه في اللعان ونفي الولد حتى إذا مات الولد 

وفي هذه الحالة لا يسأل عن مؤن دفنه، ولا يرثه، والفرق بين إرثه للزوجة وعدم إرثه 

للولد أن وقوع الفرقة لا يمنع من صحة الزوجية قبل الفرقة، ونفي الولد يمنع من نسبته 

 . (92)قبل النفي
أن للزوج أن يلاعن حتى  –خلافاً للجمهور أيضاً  –(93)ويرى بعض الشافعية 

تطالبه زوجته بالحد قبل موتها، ولم يكن هناك ولد يريد نفيه، وذلك إذا طالب إذا لم 

الورثة بحد القذف من الزوج لمورثتهم التي ماتت ولم تطالب به بنفسها، حيث يرون 

 " من ترك حقاً أن لأوليائها القيام مقامها في الطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم :

يدرأ الحد الذي طالبوا به عن نفسه، فإن لاعن فلا فهنا يلاعن الزوج ل (94)فلورثته "

  حد، وإن نكل يحدّ .

  

                                                           

 (.78/  11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 92)

 (، روضة ال البين ودمدة المفتين، للنووي 457/  17)، المجموع، للنووي (26/  11المرجع السااب  )( 93)
(8  /363.) 

 يئ الحديث سب  تخر ( 94)
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 ، وذلك للأسباب التالية :هذا الرأيهو ولعل الصواب 
ما قاله أصحابه بأن للورثة المصلحة في رفع العار عن مورثهم، حيث إنني  -

لأنه بالعكس  ؛لا أرى مع القائلين بأن هذا الحد للتشفي، فلا يكون إلا للمقذوف فقط

قد يبغي ورثة المقذوف التشفي في القاذف أكثر من القاذف نفسه، وقد يستشعر الورثة 

عاراً من جراء هذا القذف أكثر مّما قد استشعره المقذوف نفسه، فأنىّ لنا أن نقول 

بسقوط حق المقذوف بمجرد موته ؟ هذا المقذوف الذي لولا موته لأكمل في الغالب 

م القاذف وطلب عقوبته، وأنىّ للقاذف أن يستفيد بموت المقذوف طريقه نحو ردّ ظل

الذي قد يكون موته في هذا الوقت محض صدفة، وقد يكون هذا الموت نتيجة غير 

مباشرة لما تسبب له فيه مقذوفه من ألم وحسرة قد تكون أودت بحياته، هل من المنطقي 

الذي لا يسقط  -بته بالحد أن يكون جزاؤه سقوط العقوبة عنه ؟بل إنني أطالب بعقو

وأيضاً بإعطاء الورثة الحق في مطالبته بالحق  –عنه إلا باللعان حال كونه زوجاً 

 الخاص)التعويض( عن قتله مورثتهم بالتسبب )القذف( إذا رأوا لذلك سبيلًا .

لا يجوز  إنه الذين يقولونما أراه من تناقض وقع فيه أصحاب الرأي الآخر  -

الحد إلا إذا كان المقذوف نفسه قد طالب به قبل وفاته، ويتمثل هذا مطالبة الورثة ب

حتى من القائلين بعدم حق الورثة في  – (95)يكاد يكون هناك إجماع ه التناقض في أن

على أن للورثة الحق في المطالبة بحد  -طلب الحد حتى لو طلبه المقذوف قبل موته

 بعد موته . فَذِميتاً، أي إذا قُ ف الشخصُذِالقذف إذا قُ

وأتساءل : لماذا هذه التفرقة ؟ وإذا كان من الممكن تفهم موقف الأحناف الذين 

فإن معنى توريث الحد غير  تعرض المقذوف لهذا القذف ميتاً لم يورثوا الحد)لأنه إذا

                                                           

 .1264الفقه دلى المذاهب الأربعة، للجزيري، ص  ،(75/  5)مغني المحتاا، للخ يب الشربيني ( 95)
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للجمهور الذين يعطون الحق لورثة المقذوف الذي  لا أستطيع إيجاد مبررٍ فإننيموجود( 

 طالب بالحد قبل موته أن يطالبوا هم به القاذف.

تعرض عرض مورثه للهتك في فأتساءل : ما هو وجه التفرقة في الحالين، ألم ي

البة بحقه، فيما يقدر عليها ؟ وقد يقال إن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه والمطالحالين

ي الفرصة ولكن ما إذا لم يعط هذا الح ،ومقبولًا جداً، ذلك منطقياً ؟ قد يكونالحي

جرّ عليه بسبب ؟ ما إذا كان يوازن بعقله بين الأضرار التي تٌالكافية للمطالبة بحقه

؟ المطالبة، أيهما يقدم من المصلحةالمطالبة بالحد، وبين ما يأتي له من نفع من وراء هذه 

ا كان في خضم كل هذه الأفكار والانفعالات التي وأيهما يدفع من الأضرار؟ ما إذ

كافية في المطالبة بحقه من فرصته الوانتابته توفى، فكان بذلك لم يأخذ حقه الحقيقي، 

 ؟ قاذفه

إذا كان الحق في حفظ السمعة والشرف وصيانة العرض من الحقوق المعنوية  -

نسان في نتاجه الذهني للإنسان، والتي يندرج تحتها في العصر الحديث أيضاً حق الإ

خلاف، مثلها مثل الحقوق  ذا كان الثابت أن هذه الحقوق تورث بلاوالأدبي، وإ

، فلعل الصواب يكون من باب أولى أن تورث الحقوق المتصلة بشرف (96)العينية

، فمسمى يورث قد يخسر الإنسان بعض المال وعرض الإنسان، فالنوع الأول إذا لم

 . (97)المال في الشريعة يتسع لمحل الحق المعنوي بمفهومه الحديث 

، فإن الورثة قد يخسرون سمعتهم، ا قلنا بعدم جواز توريث حق القذفأما إذ

 ويعيشون موصومين بتهمة ابنتهم بمثل هذه التهمة البذيئة.

                                                           

مجلة مجمع الفقه الإسومي،  –د. محمد سعيد البوطي  ،بحث : انتفاع الإنسااي بأدضاي جسام إنسااي ا ر( 96)
 122ص  -4العدد  ادرة دن منظمة المؤتمر الإسومي بجدة، 

الفقه الإسومي والحقوق المعنوية، د. دبد الساوم داوود العبادي، مجمع الفقه الإسومي،  ادرة  بحث :( 97)
 2014ص  -5العدد  ،دن منظمة المؤتمر الإسومي بجدة
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أن حق القذف يورث، حتى إذا لم يطالب به  ، فلعل الصوابلكل ذلك

ف قبل موته، اللهم إلا إذا كان هناك مدة زمنية طويلة بين القذف والموت، يمكن المقذو

 –في نظري  -ن المقذوف قد عفا عن القاذف، وذلك يقدره القاضي إالقول معها 

كما أرى أن يكون الحق في ذلك  طبقاً للظروف والملابسات في كل واقعة على حدة،

لتفرقة بين الذكور والإناث في ا -في نظري  -ليس هناك ما يبررلأنه  ؛لجميع الورثة

هذه الحالة، وهل يلحق الخزي والعار من جراء القذف الرجل دون الأنثى ؟ ولما لا 

 يلحقها، بل قد يكون لحوقه بها أولى، فالأنثى عادة ما تعير بمثل ذلك .

ل في الأحوا –أن يكون الحق في المطالبة بحد القذف لقرابة السبب أيضاً  بل أرى

لأن العار قد يلحق أحد الزوجين أيضاً، خاصة إذا كان المقذوف هو المرأة،  -العادية 

وليس كون علاقة الزوجية قد انتهت بالموت، أنه لا يجوز للزوج الموجود على قيد 

الحياة ألا يتشفى فيمن لوّث عرض زوجته التي عاشرها بالمعروف زمناً، ثمّ ورثها حين 

 ماتت .

قطعاً  –ذف عموماً، أما في حال قذف الزوج زوجته فلا يمكنهذا بالنسبة للق

أو  ،لأنه لا يعقل أن يطلب الحد من شخصه هو ؛القول بحقه في المطالبة بالحد -

كما سبق  رثة، ماعدا الابنلذا فيكون الحد مقصوراً على باقي الو ؛يتشفى في نفسه

 . القول

أن اللعان لا يسقط  (98) هالشافعي في إحدى روايتي ولعل الصواب ما ذهب إليه

حتى في حال ألا يكون للمرأة وارث نهائياً، فيقوم الإمام باستيفائه لها، حيث يطالب 

 الزوج باللعان لإسقاط الحد عن نفسه، فإن لاعن يسقط الحد، وإلا فلا .

                                                           

 (.78/  11)الحاوي الكبآ، للمواردي ( 98)
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لأنه بالإضافة لما ذهب إليه الشافعي من أن الإمام يقوم مقام  ؛وأرجح هذا الرأي

الورثة في المال فقام مقامهم في استيفاء الحد، أرى أن في حد القذف بعض الحق 

للمجتمع الذي ينبغي أن يتطهر من هؤلاء الذين يتلاعبون بأعراض المحصنات، وعليه 

وحتى لو لم يكن ثمّ أي فلابد من عقوبته، حتى لو مات صاحب الحق ) المقذوف( 

ورثة يطالبون بحقوقه، وذلك ردعاً لغيره ممن يفكر أن يستهين بأعراض المؤمنات 

، كما أستند فكرة الردع الموجودة بكل الحدود الغافلات المحصنات، وهو ما يتلاءم مع

أن الإمام له أن يقيم حد القذف على القاذف، حتى  (99) إلى ما ذهب إليه الإمام مالك

 . دون مطالبة المقذوف في حال أن يكون سمعه يقذف، وكان معه شهود عدول

وعلى ذلك، فإن عفا الورثة جميعاً عن الحد، وليس هناك ولد ينفى سقط 

لأنه لم يعد يحتاج إليه، فالفراش قد ارتفع بالموت، والحد قد سقط بالعفو  ؛اللعان

 . (100) يس هناك ولد ينفى فلم يبق ما يحتاج فيه إلى اللعان فلذلك سقطول

هذا بخصوص الحد ونفي الولد، أما الإرث، فإن الزوج يرث زوجته طالما ماتت 

لأنه ليس معنى لعانه عدم  ؛قبله، حتى حال أن يلاعن الزوج لدرء حد أو لنفي نسب

د حصلت بالموت لا باللعان، إرثه من زوجته، ذلك أن الفرقة في كل هذه الحالات ق

خلافاً  –حيث ذهبت إلى أنه لا تحدث الفرقة إلا بعد تمام اللعان من كل من الزوجين 

 للشافعي الذي سبق رفض رأيه في هذه المسألة .

؟ فيسقط عنه الحد كما يسقط أفليس إذا ورثها حقه من حد قذفهاوقد يقال : 

؟ والجواب عن ذلك أن حد القصاص لا يبعض ، فإن عنه بالقصاص إذا ورث بعضه

 . (101). ف فكله ميراث لكل واحد من الورثةورث بعضه سقط كله، أما حد القذ

                                                           

 (.320/  3)مختصر ا توف العلماي، لل حاوي ( 99)
 نفس المرجع السااب  والصفحة. ( 100)
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ومن المناسب أن أذكر هنا رأياً متفرداً وقفت عليه هو لبعض الشيعة 

، حيث ذهبوا إلى أنه إذا ماتت الزوجة بعد قذف زوجها له وقبل لعانه (102)الإمامية

 فلأحد ورثتها حق لعانه بدلًا منها، وإذا لاعنها يسقط إرث الزوج منها . إياها،

فها بعض الشيعة بعض روايات ضعّإلى وقد استند شيخهم الإمام الطوسي 

لأن في ذلك  ؛وذهب إلى أنه لا يمكن لعان أحد ورثتها (103)أنفسهم، ومنهم العاملي 

ين زوجين لا غير، وأنه لا بن تغيير لأصل معروف في الشريعة هو أن اللعان إنما يكو

ها، فهذا تغيير وأنه إذا حلف أنه لم يعلم بزنا يمكن قطع الوارث بنفي فعل غيره غالباً،

 .للصيغة التي شرعت

 اًوأقطع بصحة ما ذهب إليه العاملي في رده على هذا المذهب، وأن فيه تغيير

اللعان، ولإجماع الأمة، وقد قال تعالى :  اتلصريح النصوص ومخالفة صارخة لآي

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ 

[، كما أتساءل : حتى إذا كان مذهبهم أنه يمكن 115]النساء: چ ڍ ڇ ڇڇ

فمن أين أتوا أيضاً  –ولم يؤسسوا له  -لعان أحد أولياء الزوجة في حال موتها

قطعت الزوجية بناءً على موت الزوجة بحكمهم بعدم إرث الزوج في هذه الحالة؟ وهل 

 أم لعان الوارث الذي هو أصلًا غير جائز .
  

                                                                                                                                        

/  10)، البياي في مذهب الشا عي، للعمراني اليمني (455/  17)المجموع، شرح الم ذل، للنووي ( 101)
474.) 

 .(190/  8تهذيب الأحكام، لل وسي )( 102)
 .(215/  6)وذلك في كتابه : الروضة الب ية، شرح اللمعة الدمشقية ( 103)
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 اللعانفي  ءبدالموت أحد المتلاعنين بعد : المبحث الثاني
 إذا تم البدء في اللعان نكون بصدد ثلاث فرضيات:

 .أحد الزوجين قبل تمام لعان الزوجموت  -1

 .الزوج، وقبل تمام لعان الزوجةان موت أحد الزوجين بعد الانتهاء من لع -2

 . تمام اللعان، وقبل تفريق القاضي موت أحد المتلاعنين بعد -3

إنه إذا مات أحد الزوجين أثناء لعان بالنسبة للفرضية الأولى، فقد سبق أن قلت 

الزوج، فكأن الزوج لم يبدأ أصلًا، ويأخذ نفس الحكم الذي قلنا في حال الموت قبل 

 بدأ اللعان على التفرقة التي قمنا بها بين موت الزوج والزوجة .

أما الحالتان الثانية والثالثة فسوف أقوم بالحديث عن كل منهما في مطلب 

وجود بعض التفصيلات بهما، أخصص المطلب الأول للحديث عن  ؛ نظراً إلىمستقل

حد الزوجين بعد لعان الزوج، وقبل تمام لعان الزوجة، وأخصص موت أفرضية 

المطلب الثاني للحديث عن فرضية موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان، وقبل تفريق 

 القاضي .

 تمام لعان الزوجة ان الزوج وقبلموت أحد الزوجين بعد لع: المطلب الأول
إذا مات الزوج بعد تمام لعانه، وقبل لعان الزوجة فإن الأمر لا يختلف عند 

لعان الزوجة في هذه الحالة، ويعتبر  -، حيث يسقط عندهم(104)الحنفية والحنابلة 

 الزوج قد مات وعلاقة الزوجية قائمة فترثه زوجته، وإذا كان قد طالب بنفي الولد لا

لأن سبب الفرقة هي الموت  ؛فالزوجة عندهم ترث زوجها في هذه الحالةينتفي، وعليه 

                                                           

مأ وذ من كونهم ت يعتبروي بالتفري  وت نفي النساب إت  ، ورأي الأحناف(60/  8)المغني، تبن قدامة ( 104)
وقد مات أحدهما قبل التفري ،  يكوي من بال أوث  حتى لو انت ى المتودناي، بناي  دلى حكم القاضي،

إذا مات قبل تمام اللعاي، كما أي رأي م في هذا الشأي ذكره  احب موسودة مساائل الجم ور في الفقه 
  .(762/  2)الإسومي 
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لا  -كما قلنا  –عندهم لأن لعان الزوج ؛وليس اللعان، ويظل الولد منتسباً له

وعلي ذلك فهم يرون أنه يسقط ، قوط الحد، وقد سقط فعلًا بالموتيترتب عليه إلا س

 اللعان في هذه الحالة، لعدم وجود معنى أو فائدة له . 
يرون أن عليها اللعان لدرء الحد عن ف (105)مالك والشافعي  بالنسبة للإمامينأما 

يرى أنه يسقط إرثها في كل الحالات لاعنت أو لم  (106)نفسها، غير أن الإمام الشافعي

ك أنه إذا لاعنت سقط إرثها، ودرأ الحد عنها، وليس تلتعن، فيما يرى الإمام مال

إنها ترثه لتأخير  (107)وقال أشهب المالكي  ،عليها عدة وفاة، وإلا ورثت وحدت

 البينونة بعد الموت .

يرى الأحناف والحنابلة أنه ثبت نسب الولد بموت الزوج  وعلى ذلك، فبينما

نسب الولد بمجرد  يمالك أنه ينتفوجة، يرى الشافعي وقبل تمام اللعان، لعدم لعان الز

لعانه، وبينما يرى الجمهور أن الزوجة قد بانت بالموت، يرى الشافعي أنها بانت 

 باللعان .

هذا إذا مات الزوج بعد تمام لعانه، أما إذا ماتت هي بعد لعانه وقبل أن تبدأ في 

فالأمر لا يتغير عمّا قلنا، وتكون الزوجة قد ماتت قبل  لعانها أو قبل الانتهاء منه،

                                                           

(، المدونة الكبرى، للإمام مالك 465/  1)، الشامل، للدمآي الدمياطي (307/  4الذ آة، للقرافي )( 105)
، مختصر ا توف العلماي، لل حاوي (46/  2)(، التفريع في  قه الإمام مالك، تبن الجول 361/ 2)
(2  /512). 

مام الشا عي، للعمراني اليمني الشا عي، استخلصت هذا الرأي مما جاي في كتال البياي في مذهب الإ( 106)
/ 10لأي الفرقة لم تقع به". ؛ حيث جاي  يه :" وإذا تدن بعد موتها  إي مآااه ت يساقط دن ا بذلك

/ 8إنه يساقط مآااه إذا تدن ا، كما ذكر هذا الرأي  ريحا  ابن قدامة في المغني ) ،  بمف وم المخالفة474
 .(512/  2)، وال حاوي في مختصر ا توف العلماي (60

 (.361/  2، المدونة الكبرى، للإمام مالك )(307 / 4الذ آة، للقرافي )( 107)
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حال الموت، وينقطع بالموت، فيجب  موجوداًالنكاح وجود ما يزيل النكاح، فيكون 

 التوارث.

وهو رأي  أنه إذا ماتت بعد لعانه لا ترث، (108)وذهب ابن عباس وعكرمة  

 ات هو لم ترثه.إنه يرثها إن ماتت وإن م(109)وقال رأي  -كما قلنا  –الشافعية 

نه وكان قد نفى الولد، فإنه أنه إذا مات الزوج بعد تمام لعا ولعل الصواب

، فلا يرثه، وقد سبق أن رجحت رأي الشافعي بخصوص نفي الولد بناءً على يينتف

لأنه عارض، فكان ينبغي معه أن تتغير بعض  ؛في حال الموت لعان الزوج وحده،

 الأحكام، خاصة مع وجود المصلحة في ذلك .

لا يستثنى إلا حالة أن يكون الزوج قد قذفها في مرض موته، فيظل في  وأرى أنه 

ذف في صحته ولاعن هذه الحالة منتسباً له، لوجود شبهة حرمانه من الميراث، أما إذا ق

الحكمة في الحالة الأولى  لأنه إذا كانت ؛رجح هذا الرأيالولد، وأ يفي مرضه، فينتف

لأن الأغلب من الأمور أنه قد قذفها ليلاعنها  ؛معاقبة الشخص بنقيض مقصوده

فإنّ  فتحرم من الميراث هي وولدها، كموجب للفرقة الدائمة التي ثبتت بين الزوجين،

حياته لا موته، فلا  لأن الفرض ؛الموقف مختلف تماماً حال كونه قد قذفها في صحته

لأن العبرة في  ؛مبرر للقول بمعاملته بنقيض مقصوده، وذلك حتى إذا لاعنها في مرضه

 ذلك بوقت القذف لا اللعان .

هذا بخصوص نفي الولد، أما الميراث، فإنني سبق أن رجحت أن الفرقة بين 

قال  الزوجين إنما تترتب على تمام لعان الزوجين، لا لعان الزوجة وحدها كما

 .لاعنت وهي غير زوجة خلافاً للنص الشافعي، حتى لا تكون

                                                           

 .(60/ 8)المغني، تبن قدامة ( 108)

/  2)هذا الرأي هو لربيعة دنه ابن لهيعة دنه  الد بن يزيد، وقد ذكره الإمام مالك في المدونة الكبرى ( 109)
361.) 
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فإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا يعني أن الفرقة بين الزوجين قد حدثت بالموت 

لا باللعان، فيتوارثان، سواء هي التي ماتت قبل لعانها، أو هو الذي مات، وسواء 

عليها عدة الوفاة لنفس  لاعنت بعده أم لم تلتعن، وفي حال أنه هو الذي مات وجبت

قبل لعانها فقد انتهت علاقة الزوجية بالموت لا  الزوج السبب وهو أنه حيث مات

 باللعان، فيجب العدة ويحدث التوارث .

كما  -ورغم كوني أرى أن الإمام الشافعي قد جانبه الصواب في هذه الجزئية

فهو يرتب الفرقة إلا أنني أرى أن في موقفه هذا يبدو التناسق الفكري،  -وضحت

بين الزوجين على اللعان، فكان من الطبيعي أن يرتب على ذلك حرمان من مات من 

 الزوجين بعد تمام لعان الزوج على إرث الآخر.

ناقض قد وقع في ت وعلى العكس من ذلك أرى أن مذهب الإمام مالك

ن تكون بعد : أنهم ذهبوا إلى أن الفرقة باللعابخصوص هذه الجزئية من وجهين: أولهما

تمام لعان الزوجة، فإذا كان ذلك، فعلى أي أساس حرموا الزوجة من أن ترث زوجها 

إذا لاعنته هي بعد الموت ؟ والوجه الثاني الذي أقول بوقوع  في حال أنه لاعنها ومات

( دون أن في هذه الفترة )بعد لعانه التناقض فيه هو كونهم ورّثوا الزوج إذا ماتت هي

ومات هو في نفس الفترة، فعلي أي أساس كانت تفرقتهم  ،العكس ترث هي لو حدث

 بين الزوجين ؟ .

يرى أنه يجوز أن تبدأ الزوجة  -دون غيره من الفقهاء –ولأن الإمام مالك 

إلى  (110) فإذا بدأت الزوجة باللعان قبل زوجها ثمّ ماتت، فقد ذهب المالكية باللعان،

 .لا ميراث ولا حد، وإلا ورثها وحدفإن لاعن فأنه في هذه الحالة يعرض عليه اللعان، 

                                                           

 (.307/ 4)الذ آة، القرافي ( 110)
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فإن الآخر  ،أنه في كل الأحوال من مات من الزوجين قبل تمام لعانهما ويبدو لي

 .انتهت بالوفاة، وبه استحق الإرث يرثه للسبب الذي قلنا عاليه، فالعلاقة الزوجية قد 

 تفريق القاضيموت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل : نيالمطلب الثا
نفي لا يترتب ، وفي هذه الحالةفرقة الحنابلة أنه لا تترتب  جمهورالحنفية ويرى 

 وعرضنا في حينه لأدلتهم . بذلك، لقاضيأن يحكم دون على اللعان للولد 

وقال هؤلاء إن الزوج إذا طلّق امرأته بعد اللعان وقبل تفريق القاضي وقع 

الطلاق، وإنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان وقبل تفريق القاضي حلت له من غير تجديد 

 . (111)عقد النكاح 

وعلى قولهم هذا، فإنه إذا مات أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل تفريق 

ت على الزوجية، وعلى ذلك تعتد الزوجة للوفاة، ويحدث القاضي، فإنه يكون قد ما

 . (112)التوارث ويثبت النسب 

وقد سبق أن رجحت الرأي القائل بأنه لا ينتظر تفريق القاضي بين المتلاعنين، 

لقوة أدلتهم، وعلى رأسها أنه إذا لم يفرق القاضي بينهما، فلا يجوز لهما استكمال 

وذلك في قول الجميع حتى الذين تمسكوا ويحرم عليه معاشرة زوجته، الحياة الزوجية، 

 .(113)بهذا الرأي، وعلى رأسهم الأحناف

في هذه الفترة، أي بعد تمام  المتلاعنينأنه لو مات أحد  لعل الصوابلذلك ف

بعد انتهاء علاقة الزوجية باللعان،  لعانهما، وقبل تفريق القاضي، فإنه يكون مات

وفي حال وفاة الرجل، تعتد ، الآخر على قيد الحياة فلا يرث من بقي منهما وعليه،

                                                           

 .(128/  4)البحر الرائ ، تبن نجيم المصري ( 111)
، الفقه الإسومي (512/ 2، مختصر ا توف العلماي، لل حاوي )(48/  7)المبساوط، للسار ساي ( 112)

 .(7118/  9وأدلته، للزحيلي )
  (17/  3)تبيين الحقائ ، شرح كنز الدقائ ، للزيلعي ( 113)
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ولد نسب ال ينتفيو وليس عدة وفاة، (114) الزوجة عدة طلاق ) لفسخ النكاح باللعان (

ويلحق بأمه، ويرثها إذا كانت هي التي ماتت، فيما الزوج في لعانه،  نفاهولد الذي ال

  يرث أباه إذا كان هو الذي مات .لا

 

مسألة موت  من موقف قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية: المبحث الثالث
 أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان، وقبل تمامه

، نجد أن هناك عموماً إذا تناولنا موقف قوانين الأحوال الشخصية من اللعان

نفي يلة  تتطرق أصلًا إلى مسألة اللعان باعتباره وسبعض قوانين الأحوال الشخصية لم

ة المصري، قانون الأحوال الشخصي الثابت بالفراش، ومن هذه القوانين، النسب

لأن اللعان ككل أحكام الشريعة الإسلامية  ؛قد جانبه الصواب في ذلكوالذي أرى أنه 

للبشرية دائماً  ، والأصلح، ويظل هو الأنسبومكان هو حكم عام صالح لكل زمان

  .المخترعاتمهما تطور العلم، واستحدثت 

التي تعرضت للعان، ومنها العراق  وهناك كثير من قوانين الأحوال الشخصية

 وغيرهم .والأردن والإمارات والكويت والمغرب 

في مادته ، 2005لسنة  28رقم  انون الأحوال الشخصية الإماراتيق فقد جاء في

العلم بالولادة  للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ) 97

 30شريطة ألا يكون اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً، وتقدم دعوى اللعان خلال 

 .( يوماً من تاريخ العلم بالولادة

                                                           

 .الفق اي دلى أي ددة المودنة هي ددة الم لقة، وروي دن ابن دباس أي ددة المودنة تساعة أش ر أجمع( 114)
، موسودة مساائل الجم ور في الفقه الإسومي، لمحمد نعيم سادي 29/337الموسودة الفق ية الكويتية 

2/769. 
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لسنة  51ومثل ذلك تماماً ما جاء به قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 

 .176، في مادته 1984

، 79مشابه في مادته رقم  جاء بحكمفقد قانون الأحوال الشخصية العماني  أما

غير أنه جعل المدة التي ينفي الزوج خلالها نفي نسب الولد هي شهر من تاريخ 

 . من هذا التاريخ بها، ومدة إقامة الدعوى شهران الولادة، أو العلم

من الفصل الثالث من قانون الأحوال  163ما جاءت به المادة  هذا قريب منو

غير أنها نصت على أنه لابد من نفي الولد خلال ، م2010الشخصية الأردني لسنة 

 . نفي النسب دعوىذكور، ولم تنص على مدة لإقامة خمسة عشر يوماً من التاريخ الم

هذا فيما يتعلق باللعان بشكل عام، أما بالنسبة لفرضية موت أحد المتلاعنين 

من قوانين  قيام سبب اللعان، وقبل إتمامه ) وهي المسألة محل البحث ( فإن أياًبعد 

تناول قوانين  بضرورةالقول  ا، مما يدفعني إلىالأحوال الشخصية لم يتعرض له

كن جداً حدوثه من المملأنه  ، والنص عليه صراحة،لذاك الفرض الأحوال الشخصية

  في الواقع العملي .

 
 خاتمة البحث

لقد تناولت في هذا البحث مسألة معينة من المسائل المتعلقة باللعان هي موت 

أحكام  فيأحد الزوجين بعد حدوث ما يوجب اللعان وقبل تمامه، وأثر ذلك الموت 

اللعان، وكان من الضروري لتناول تلك المسألة التطرق لما يوجب اللعان، ومعرفة 

 أحكامه لتوضيح إلى أي مدى أثّر الموت في هذه الفترة على أحكام اللعان .

 ولقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية : 
ي، وحكم العمل إن اللعان من الأحكام التي يتفرد بها التشريع الإسلام -1

 به واجب ككل أحكام الشريعة الإسلامية .



 342 رحال مص في كامل السايد

إن ما يوجب اللعان أمران : قذف الزوج زوجته، حيث لا بينة له،  -2

 وإنكاره نفي الولد ولو دون قذف لزوجته .

حدوث ما  كثير من أحكام اللعان إذا حدث الموت في الفترة بينتتغير  -3

قد  الولدذا مات الزوج بعد تمام لعانه، فإن أنه إ ومن ذلك يوجب اللعان وقبل تمامه،

يحق  الولد، وإذا ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وكان قد طالب بنفي بلعانه انتفى عنه

 .له اللعان لنفيه

إذا مات الزوج بعد طلب اللعان لنفي الولد، وقبل حدوثه فلورثته الذين  -4 

لهم المصلحة في نفيه أن يثبتوا ذلك، سواء دخل الزوج بزوجته أم لم يدخل، بشرط 

 ألا يكون الزوج قام بقذف زوجته في مرض موته .

 تتعلق الفرقة بين الزوجين بتمام لعان الزوجين، ولذلك فإذا مات أيهما -5

 . قبل ذلك ورثه الآخر

لم يشرع حد القذف لتشفي المقذوف فحسب، بل وورثته، والمجتمع  -6

ككل، ولذا يجوز لكل وارث للمقذوف أن يطالب بحد القذف، وللحاكم أن يفعل 

 . ن الزوج يدرأ عنه الحد، وإلا فلاذلك من نفسه إن لم يكن ثمّ ورثة، فإن لاع

نفي النسب، لا يجوز إعمال غيره، حيث يمكن إعمال اللعان كوسيلة ل -7

حتى  – ىوحيث يسقط اللعان ويتعذر الاعتماد عليه يجوز استعمال الوسائل الأخر

 في أضيق الحدود ومع ما يحيطها من أسباب الحيطة والحذر . -الحديث منها 

 :ما أوصي به من خلال بحثي ما يلي أما أهم
كل المجتمعات الإسلامية، تفعيل أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في  -1

التشريع في  لأن ؛وعدم الاستعاضة عن هذا التشريع بأي تشريع وضعي آخر

ولأن البشر مهما بلغوا من الحرص على مصالح  الإسلامي صالح البلاد والعباد،
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رعاياهم، ومهما بلغوا من الدقة والاحتياط والبراعة في سن التقنينات، فأين هم من 

 الحكيم العليم ؟

 يجب إعمال اللعان، وتفعيله كأحد أحكام الشريعة الإسلامية . -2

بشرط ألا تقدم على  -يجب إعمال الوسائل الأخرى في نفي النسب  -3

 .اللعان، وأن يكون اللجوء إليها في أضيق الحدود . 

تتناول ما أنظمة وقوانين الأحوال الشخصية مواد مستقلة ومفصلة تضمين  -4

 :يلي

حال موتها بعد قذفها، وقبل حق ورثة الزوجة في المطالبة بلعان الزوج  -

 .لعانه

ل موته ثمّ مات قبل إجراء حق ورثة الزوج نفي الولد الذي طلب نفيه قب -

 .اللعان

 ..وبعد ....

 .فكل توفيق هو من الله وكل خطأ أو سهو هو مني ومن الشيطان 

 
 قائمة مراجع البحث

 الكريم القرآن: أولاً 
 كتب علوم القرآن :ثانياً 

أسباب نزول القرآن : الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  [1]

هـ(، دار النشر : دار الكتب 468الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 

 هـ . 1411العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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 كتب الحديث الشريفثالثاً :  

ج أحاديث الرافعي الكبير : العسقلاني، أبو الفضل أحمد تلخيص الحبير في تخري [1]

هـ (، الناشر :  852بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ) المتوفى : 

 هـ .1419دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى 

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  [2]

 -هـ(، المحقق: شعَيب الأرنؤوط 275ني )المتوفى: عمرو الأزدي السِّجِسْتا

 هـ .1430مَحمَّد كامِل قره، الناشر : دار الرسالة العلمية، الطبعة الأولى، 

سنن الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  [3]

هـ(، حققه وضبط نصه 385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي،عبد اللطيف حرز الله،  وعلق

لبنان، الطبعة الأولى  –أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 هـ .1424

تقي الدين أبو  شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية : القشيري، [4]

بابن دقيق العبد) المتوفى : الفتح بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف 

 هـ .1424هـ(، الناشر : مؤسسة الريان، الطبعة السادسة 702

 كتب الفقه الإسلاميرابعاً :  
 الفقه الحنفي : -1

البحر الرائق، شرح كنز الحقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف  [1]

رائق لمحمد بن هـ( وفي آخره: تكملة البحر ال970بابن نجيم المصري )المتوفى: 

وبالحاشية: منحة ه(، 1138حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

 تالناشر: دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، د. الخالق لابن عابدين،
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن  [2]

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة 587أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 

 . 1406الثانية ، 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : عثمان بن علي بن محجن  [3]

 هـ( 743البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 

الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن نس  [4]

هـ( ، الناشر : المطبعة الكبرى الأميرية ، بولاق ،  1021بِيُّ )المتوفى: الشِّلْ

 هـ .1313ولى ، القاهرة ، الطبعة الأ

تحفة الفقهاء : السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين  [5]

 –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 540السمرقندي )المتوفى: نحو 

 هـ .  1414لبنان ، الطبعة الثانية ، 

رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز  [6]

بيروت ، -هـ( ، الناشر: دار الفكر1252دمشقي الحنفي )المتوفى: عابدين ال

 هـ .1412الطبعة الثانية ، 

المبسوط، السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  [7]

 . طبيروت ، د.  –هـ( الناشر: دار المعرفة 483)المتوفى: 

 الفقه المالكي : -2

عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس :  [8]

هـ، المحقق: سيد كسروي حسن، الناشر : 378ابن الَجلَّاب المالكي )المتوفى: 

 هـ.1428دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  [9]

 .ت، د. طدار الفكر، د. هـ(، الناشر: 1230)المتوفى: 

الذخيرة : القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  [10]

: محمد 13، 8، 1هـ(، المحقق: جزء 684المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 

: محمد بو 12 - 9، 7، 5 - 3: سعيد أعراب، جزء 6، 2حجي، جزء 

 م . 1994، الطبعة الأولى بيروت -خبزة الناشر: دار الغرب الإسلامي

الشامل في فقه الإمام مالك : بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن  [11]

عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمي الدَّمِيِريّ الدِّمْيَاطِيّ المالكي )المتوفى: 

هـ(، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب ، الناشر: مركز نجيبويه 805

 هـ .1429ة التراث، الطبعة الأولى للمخطوطات وخدم

أبو محمد جلال الدين عبد الله بن  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : [12]

هـ(، دراسة 616نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى: 

وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

 هـ .1423 الطبعة الأولى

المدونة الكبرى : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  [13]

 هـ . 1415هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 179

المقدمات الممهدات : ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  [14]

، الناشر: دار الغرب  هـ(، تحقيق: الدكتور محمد حجي520القرطبي )المتوفى: 

 هـ . 1408لبنان ، الطبعة الأولى  –الإسلامي، بيروت 
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 الفقه الشافعي : -3
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني : أبو  [15]

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

الشيخ عادل أحمد  -الشيخ علي محمد معوض هـ( ، المحقق: 450)المتوفى: 

 هـ . 1419لبنان ، الطبعة  –عبد الموجود ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

روضة الطالبين وعمدة المفتين : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  [16]

هـ(، تحقيق: زهير الشاويش ، الناشر: المكتب الإسلامي، 676)المتوفى: 

 هـ .1412عمان ، الطبعة الثالثة  -شقدم -بيروت

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي( : أبو زكريا محيي الدين يحيى  [17]

 ت.الناشر: دار الفكر ، د.  هـ( ،676بن شرف النووي )المتوفى: 

نهاية المطلب في دراية المذهب : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد  [18]

هـ(، 478ي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: الجويني، أبو المعال

لمنهاج، ا لعظيم محمود الدّيب، الناشر: دارحققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد ا

 هـ.1428الطبعة الأولى 

 : الفقه الحنبلي -4

الروض المربع شرح زاد المستقنع :البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين  [19]

هـ( ، وعه حاشية العثيمين 1051الحنبلي )المتوفى: ابن حسن بن إدريس البهوتي

وتعليقات الشيخ السعدي ، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير ، الناشر: 

 مؤسسة الرسالة .  -دار المؤيد 
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دسي، عبد الرحمن بن محمد بن الشرح الكبير على متن المقنع : ابن قدامة المق [20]

الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى:  بن قدامة المقدسي الجماعيليأحمد

 . تهـ(، الناشر : دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د. 682

الكافي في فقه الإمام أحمد : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  [21]

قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 620)المتوفى: 

 هـ . 1414

المغني : ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  [22]

هـ( الناشر : 620قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )المتوفى: 

 د.ط .مكتبة القاهرة، 

 الفقه الظاهري: -5
المحلى بالآثار : ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  [23]

بيروت ،  –هـ( ، الناشر: دار الفكر 456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 .د. طبعة ، د. ت

 فقه الشيعة الإمامية: -6
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) المتوفى  تهذيب الأحكام : الطوسي، [24]

يق : السيد حسن الموسوي الخراسان، الناشر : دار الكتب هـ( تحق460

 هـ .1365الإسلامية، طهران، إيران، الطبعة الرابعة 

الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : العاملي، الشهيد الأول : محمد بن  [25]

الشهيد الثاني: زين الدين الجبعي العاملي، تحقيق :  –جمال الدين العاملي 

 شر : منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى.محمد كلانتر، النا
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 الفقه العام -7
اختلاف الأئمة العلماء : الشيباني ، يحيى بنهُبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي  [26]

هـ(، المحقق: السيد يوسف 560الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين )المتوفى: 

 هـ  1423: دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى  أحمد ، الناشر

الفقه على المذاهب الأربعة : الجزيري، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري  [27]

 هـ(، دار ابن الهيثم، د. تاريخ .1360)المتوفى 

الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات ) الفقه الإسلامي وأدلته [28]

الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى  :الأحاديث النبوية وتخريجها( قيقالفقهية وتح

 الزحيلي، الناشر : دار الفكر، سوريا، الطبعة الرابعة المنقحة.

 .1411 -القاهرة -2فقه السنة، السيد سابق، دار الريان للتراث ط [29]
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Abstract. This research tackles the problem of the death of one of the couple during the period of oath of 

condemnation [Li’aan]. This period begins with the cause of oath of condemnation and before starting it 
or after starting it and before finishing it. The research adopted the inferential and analytical methodology 

via studying the texts and opinions in context and analyzing them, ending up with inferring the suitable 

rules. The research came up with the conclusion that oath of condemnation is not achieved upon death. 
Out of the keenness of not mixing genealogy, the heirs to the husband have the right to confirm the 

negation of the newborn to husband, and also keeping the right of wife and her heirs to defend her in this 

situation, they have the right to ask the husband for oath of condemnation even if the wife dies without 
asking for that. 

 

Key words: oath of condemnation [Li’aan], negation of genealogy, libel, death 
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 هـ(1252)ت عابدينلابن  عقود رسم المفتي
 "دراسة وتحقيق"

 
 صلاح محمد سالم أبو الحاج .د

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية
 كلية الشريعة والقانون

 الأردن ،عمان

 
 ة في علم رسم المفتيهي المنظومة الوحيدهـ( 1252رسم المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين ) عقود .ملخص البحث

ــعنـد اننفيــة ا مـن ماــاوق وعواعــد علـم سفــو؛ الإلتــانت لـرل  كانــع سبــرفي مـا يرجــا  ليــ  في هــرا ، وهــي سوسـا مــا  ُ 
ـ، ل ن  لهـاالبـاح ين  ذكـرالعلم، وهـي مشـرورةج جـداو، وي  ـر  ا وجـد  رـا مـا رـررلما ن  نـق اقيقـاو علميـاو ،فردهـا، و ّ 

( سـنة، وعـدم  لرادهـا ملخدمـة 100ابـدين عبـق سك ـر مـن )بـا ضـمن رسـاوق ابـن عف الري ط  ررحرا للمصن ُ  ضمن
 ويـااد الانتفـابه اـا، س عب الدارسين في الاستفادة منرا،  لرسيع  سهمية العنايـة اـا واقيقرـا لتتصـر فـورلما للبـاح ين،

 رامااولوبيان  سبيالما بتوضيرعن المؤل ف، ودراسة عن المنظومة، و وس عع ملت عليقا   وعد مع عبلرا بدارسة موجاة  
 .لها ؛والاستدلا هاواقيق عصايا
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمدٍ وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد: 

علم المنظومة الوحيدة التي تتكلّم عن عقود رسم المفتي لابن عابدين هي  فإنَّ

رسم المفتي عند الحنفية، وتُعَدُّ من أوسع ما جُمِع وكُتِب في هذا العلم من قواعدَ 

 وأُصولٍ للإفتاء.

أحد مكونات الملكة الفقهيّة التي  وعلم الرسم: هو علم تطبيق الفقه، وهو

ثلاثة تحتاج  معايشته وتعليمه والإفتاء به، فهذه الملكةيقدر بها المرء على فهم الفقه و
  :أمور

 الأول: دراسة الفروع الفقهيّة المختلفة من الأبواب المتعدّدة.

والثاني: دراسة علم الأصول الذي يتعرّف به كيف استخرج الفقه من الأدّلة 

 الشرعيّة.

والثالث: دراسة رسم المفتي، وهو العلم الذي يبحث في كيفيّة تطبيق الفقه 

 والعمل به.

المعتبر،  على الوجهِ أن يُستفاد من الفقهِمكن وبدون ضبط العلوم الثلاثة لا يُ

سان في المدارس حصى، وتدرفات ما لا يُوالأوّلان علمان مشهوران، وفيهما من المؤلِّ

 ينيّة وفي المؤسّسات الأكاديميّة المختلفة بصورة عامة.الدِّ

الدراسة  فيسلباً  أثرفهو منسيٌّ في الدراسات الأكاديميّة، مما  ،أما العلم الثالث

إلا من رحم الله من أهل الفضل ممن هم ، يطبق بها الفقه الأداة التيللجهل ب، يةالفقه

 قدوة لغيرهم.
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، ذا العلم مع أنَّه رو  الفقه واجاانب التطبيقيّ والعمليّ لهله الإهمالوسبب 

سلفنا الصالح يتلقّاه الطالبُ من أستاذِه بالمصاحبةِ بدون أن يقرأ فيه شيئاً، ه كان عند أنَّ

كيف يفهم العبارة؟ وكيف يميّيز بين المسائل  حصل له بالتجربة والملازمة للشيخفي

صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ وكيف يتعرّف على مناهج الكتب 

والمؤلفين؟ ومتى يتغيّر الحكم بالضرورة والبلوى؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر الزمان؟ 

 وكيف يضبط أصول الأبواب ومباني المسائل؟

الكلام في هذا العلم مؤسس في القرآن  إذ وتاريخ الرّسم يرجع لأوّل التّشريع:

ۇ  ۇ  چ  ،  والتيسير:[119نعام: ]الأ  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  من اعتبار الضرورة:

ھ  ھ   ھ   چ  ، ورفع الحرج:[185]البقرة:   چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

 .[78]الحج:   چ ھ  ے   ے  ۓ

إنَّها ليست »بتطبيقاته من حديث طهارة سؤر الهرة:  مكتنزةوالسُّنةُ النبويّةُ 

يسّروا ولا : »، وقوله (1)«بنجس، إنَّما هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات

ما خيِّر »، وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (3)«الدين يسر: »، وقوله (2)«تعسّروا

 ، وغيرها.(4)«بين أمرين إلّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً رسول الله 

وكلام أئمّتنا في ترجيح المفتى به يرجع إليه كثيراً من اعتبار قواعده المعروفة: 

الضرورة، والعرف، والمصلحة، وتغيّر الزمان، والحاجة، وعموم البلوى، ولكنَّهم 

ذه الأسباب التي هي مباد  هذا يعبّرون عنها عادة بالاستحسان، فيتركون القياس له

                                                 

 .22: 1، وموطأ مال  67: 1، وعا؛: حان فحير، وسنن سبي داود 153: 1في سنن الترمري ( 1)
 ، وغيرها.1359: 3، وفحير مالم2269: 5في فحير البخاري( 2)
 .23: 1في فحير البخاري( 3)
 ، وغيرها.1813: 4، وفحير مالم101: 7في فحير البخاري( 4)
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العلم؛ لأنَّه لا يمكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد، ويختلف اصطلا  العلماء 

 في التعبير عنها.

وهذه القواعد لرسم المفتي هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب في 

ليها في التعامل مع التخريج والترجيح والإفتاء، فهي تمثل قواعده التي يُعتمد ع

الأحكام كما يتعامل المجتهد المطلق مع قواعد الأصول من القرآن والسنة والإجماع 

 والقياس.

وما بين أيدينا من هذا هو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا وهناك 

في كتب علماء الطبقات السابقة، وأوسعها عند المتقدِّمين كلام قاضي خان في مقدمة 

 المشهورة، وهي في أسطر معدودة.« اواهفت»

واهتمّ علماء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد، بسبب توسّع العلوم، وكثرة 

المتقدمين، وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم، مثل:  مقارنة بما عندالاختلاف 

غا ، وابن قُطْلُوبُ(5)«جامع المضمرات شر  القدوري»هـ( في مقدمة 832الكادوري )ت

البحر »و« الأشباه»هـ( في 970، وابن نُجيم )ت(6)«التصحيح»هـ( في مقدمة 879)

، ولكن بقيت فوائد «الشرنبلالية»و« المراقي»هـ( في 1069، والشرنبلاليّ )«الرائق

 متفرّقة يخبر عنها عند الحاجة.

، واهتمّ بجمعها (7)«ناظورة الحقّ»هـ( في 1285وذكر قدراً منها المرجاني )ت

 .(9)«النافع الكبير»و (8)«مقدمة عمدة الرعاية»هـ( في 1304اللكنوي )ت

                                                 

 .380ينظر: الفواود البرية ص( 5)
 .134-121التصحير و الترجير صينظر: ( 6)
 .214-167ناظور انق صينظر: ( 7)
 .78-28مقدمة عمدة الرعاية صينظر: ( 8)
 .31-7النالا ال بير صينظر: ( 9)
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 أهمية تحقيق المنظومة:

تكمن في الأهمية الكبيرة للموضوع الذي تبحث فيه، وأنَّه لم يتسنّ لأحدٍ أن 

يجمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل خاتمة المحققين ابن عابدين، حيث جمعها في 

ا، فهي أوسع ما كتب في هذا العلم إلى يومنا هذا، وفيها أرسى هذه المنظومة وشرحه

 أسسه وقواعده، وجمع ما تفرّق في الكتب من أسس هذا العلم.

فهي المجموع الوحيد في هذا العلم عن علمائنا السابقين، وأنَّه لخاتمة المحققين ابن 

 عابدين، شمس الفقه عند المتأخّرين. 

ء للمكتبة الإسلامية، وبيان فضل علماء الأمة فيكون في تحقيقها ونشرها إثرا

المتقدِّمين وما قدَّموه لها من جهدٍ يعظّم الأمانة على اللاحقين وأدائها بما يتناسب مع 

 ذلك اجاهد.

 الد ِّراسات السَّابقة
ففي حدود علم الباحث لم يسبق لهذه المنظومة أن حُقِّقت وخُدِمت وطُبِعت 

ا، إلا ما كان ضمن شرحها المطبوع مع جمموعة رسائل ابن رغم كلِّ الشُّهرة الكبيرة له

( سنة، وأُعيد تصويرها في دار إحياء التراث العربي، 100عابدين قبل أكثر من )

ومعلومٌ أنَّ مثل هذه الطَّبعات القديمة تعامل معاملةَ المخطوطات في المقابلة والتَّصحيح، 

ي ظهرت الحاجة جليةً لتحقيق هذا وبالتالكما هو متبعٌ في مناهج بعض اجاامعات، 

 المنظومة.

هي المنهجُ الاسترداديّ التّاريخي بكتابة حياة هذا المؤلّف  ومنهجية البحث:

 وجهوده العلمية وتحقيق نصّ المنظومة.
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 قالمنهج المتبع في التحقي
نسخ المنظومة، وضبطُها، ومُقابلتها على عددٍ من النّسخ، واستخراجها -1

 من شرحها.

اعتماد منهج النّسخة الصواب في المتن وليس النّسخة الأم، بإثبات ما هو -2

؛ لأنه الطريقة الأفضل لتصحيح النصّ، الصواب في المتن عند المقارنة بين النّسخ

  وإثبات ما هو الصواب في الأعلى، فيسهل على القار  فهم النصّ، والله أعلم.

ئي الحديث، وإن خالف رسم الالتزام في كتابة الكلمات بالرسم الإملا-3

 المخطوط. 

اعتماد طريق التحشية في خدمة الكتاب: ببيان معاني المفردات واجامل -4

، والترجمة لما ورد فيه من الأعلام، والتعليق على المسائل بقدر اًالتي تحتاج توضيح

 ، وأفدت كثيراً من شر  ابن عابدين على المنظومة.الحاجة

دها المؤلف في الكتاب مع غيره من الكتب المسائل التي أور تتتبع-5

المتخصصة، فوضحتها واستدركت على المؤلف في بعض مسائل المنظومة وبيَّنت 

 الصَّواب فيها.

وكان همّي في كلِّ ذلك، أن تخرج المنظومة مصحّحةً وموضحةً ومنقحةً 

ة الأولى المسائل، وميسورةً للباحثين والدارسين؛ لينهلوا من عبقها، وأن تكون المرحل

في دراسة هذا العلم، هي هذه المنظومة مفردةً، مع التوضيح اليسير لما فيها من فوائد 

بإيجاز، قبل أن يغرق الدارس في بحار شرحها للمؤلّف، فالَأولى في دراسته أن يكون في 

 مرحلة ثانية بعد أن يضبط مسائل المنظومة، والله أعلم.
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 مباحث: ةلهذا المقصود، قسمت البحث إلى ثلاث وتحقيقاً
 المبحث الأول: في ترجمة موجزة للنّاظم ابن عابدين، ويتضمن ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه ونشأته وشيوخه.

 المطلب الثاني: تلاميذه ومؤلفاته.

 المطلب الثالث: تزكيته وأخلاقه وأحواله وثناء العلماء عليه ووفاته.

 ي: دراسة عن المنظومة، وتتضمن المطالب الآتية:المبحث الثان

 «.رسم المفتي»المطلب الأول: موضوع المنظومة 

 المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين.

 المطلب الثالث: اسم المنظومة.

 المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق.

 المطلب الخامس: صور النسخ المخطوطة.

 المبحث الثالث: النص المحقق للمنظومة.

 التوفيق والسداد.  سائلًا المولى

 
 ترجمة موجزة للن اظم ابن عابدين المبحث الأول: في

قبل الولوج في منظومة رسم المفتي علينا أن نترجم لَمن جمع أشتات هذا العلم 

في هذه المنظومة، وهو من أشهر العلماء البارزين الذين رزقهم الله قبولًا عجيباً، 

واشتهر ذكرُهم في البلادِ وبين العباد، فلم يَعُد مُنتسبٌ للعلوم الشَّرعيّة لا يُعرفُه، حتى 

ى وصفِه بخاتمةِ المحقِّقين؛ لما كان له من الفضلِ الكبيِر في تحقيقِ مسائل توافق العلماء عل

العلم وتحريرها، فكان مَن جاء بعده عالةً عليه فيها، وذلك في التميهد والمطالب 

 الآتية:
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 في عصره السياسي التمهيد:
 عاش ابن عابدين رحمه الله في القرن الثالث عشر من الهجرة، في الفترة ما بين

(، في ظل الدولة العثمانية، وقد كانت الدولة في مرحلة ضعف هـ1252 -1198)

شديد، وهزائم متوالية مع أعدائها، واضطرابات شديدة في حكمها، فتولى في عصره 

 السلطة عدد من السلاطين، وهم:

 م(:1807 - 1788هـ/1222 - 1203الأول: السلطان سليم الثالث )
م(، وبدأت في 1788هـ/1203د الحميد الأول عام )تولى السلطة بعد وفاة عمه عب

عصره مرحلة جديدة من مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعدائها، فشرع في إحياء 

الرو  المعنوية في نفوس جنده، واعتمد على تاريخ الدولة العثمانية وما قامت به من 

مراسيم تولية عرش  أعمال بطولية، فقام بإلقاء خطبة حماسية أمام قادة الدولة في

الدولة، أشاد فيها بما حقتته اجايوش العثمانية من انتصارات في الماضي على أعدائها، 

وتكلم عن سبب هزائمهم المتأخرة أمام أعدائهم، وهو ابتعادهم عن دينهم، وَحَثهم 

 على ضرورة التضحية واجاهاد ضد أعدائهم. 

العثمانية، ورأت الدول  وتوالت الأحداث واستمرت الهزائم، وضعفت الدولة

الأوروبية ضرورة التوصل الى معاهدة مع الدولة العثمانية جامع الشمل الأوروبي أمام 

الحركة النابليونية التوسعية، ونجحت الدول الأوروبية في وساطتها، وضاعت آمال 

الدولة العثمانية وضاعت معها تلك المناطق التي كانت تحت نفوذها، حتى أصبح 

 سود تحت رحمة العلم الروسي.البحر الأ

وانتهز أعداء الإسلام تدهور الدولة العثمانية، فاستغلت فرنسا ذلك الضعف 

وأرسلت حملتها المشهورة بقيادة القائد المشهور نابليون بونابرت سنة 
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م(، فأعلن السطان سليم الثالث اجاهاد ضد فرنسا، واستجاب 1798هـ/1213)

 .(10)لشام، وشمال أفريقيالدعوته المسلمون في الحجاز، وا

 -هـ 1193ولد سنة ) الثاني: السلطان الغازي مصطفى خان الرابع:

م(، ابن السلطان عبد الحميد الأول، كلف المفتي بتبليغ السلطان سليم خبر 1779

 شاءواعزله، ولم يكن السلطان مصطفى إلا كآلة يديرها مبغضو النظام اجاديد كيف 

، فثبت الوزراء الذي لم يقتلوا في الثورة في وظائفهم، واعتمد تعيين تبعاً لاهوائهم

قباقجي اوغلي حاكماً جاميع قلاع البوسفور، فأعاد الإنكشارية قدورهم إلى ثكناتهم 

دلالة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم إلى الراحة والسكينة، ولما وصلت أنباء هذه 

حاربة الروس عند نهر الطونة شمل الإنكشارية الثورة إلى اجايوش العثمانية المشتغلة بم

 .(11)السرور لإبطال النظام اجاديد

 - 1808هـ/1255 - 1223الثالث: السلطان محمود خان الثاني )
ابن السلطان عبد الحميد الأول، تولى الحكم وعمره أربع وعشرون سنة،  م(:1839

أمر بإلغاء كل الإصلاحات ارية، فشوأرغم في البداية على الانحناء أمام رغبات الإنك

لى أن تحين الفرصة لتطبيق وتنفيذ خطط الإصلا ، وكان محمود يتذرع إحتى يرضيهم 

 ارية الذين هددوا كيان الدولة العثمانية.شبالصبر انتظاراً لساعة الخلاص من الإنك

واشتعلت نار الحرب مع الرّوس، وهُزم العثمانيون واستولى الرّوس على بعض 

زل الصَّدر الأعظم ضياء يوسف باشا وتولى مكانه أحمد باشا الذي انتصر المواقع، وعُ

 .(12) على الروس وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها

  
                                                 

 وما بعدها. 320الدولة الع مانية ص( 10)

 .394( تاريخ الدولة العلية الع مانية ص11)

 .339( الدولة الع مانية ص 12)
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 لمطلب الأول: اسمه ونشأته وشيوخها
 أولًا: اسمه ونسبه:

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن 

ابن إسماعيل  الأعرج  بن جعفر  الصادق بن « ... عابدين»محمد صالح الدين الشهير بـ

زين العابدين بن حسين ابن فاطمة بنت الرسول  محمد  الباقر  ابن
 (13). 

 ثانياً: ولادته ونشأته ودراسته وشيوخه:
هـ(، في دمشق الشام، ونشأ 1198ئة والألف )الد في سنة ثمان وتسعين بعد المو

 في حِجر والده.

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداً، وذهب للشيخ سعيد 

وطلب منه أن يُعلّمه أحكام القراءة بالتجويد، وكان وقتئذٍ لم يبلغ الحلم،  (14)الحموي

، وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى أتقن «الشاطبيّة»و «اجازريّة»و« الميدانيّة»فحفظ 

 فنَّ القراءات بطرقها وأوجُهها.

متن »ثمّ اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعيّ، وحفظ 

 ، وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك.«الزبد

سيد محمد شاكر السالمي ثمّ حضر على شيخه علّامة زمانه وفقيه عصره وأوانه ال

، وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتَّفسير، ثمّ ألزمه بالتحوّل لمذهب (15)العمري

                                                 

 .145: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 419: 7ينظر: عرة عين الأخيار  (13)
( وهو محمد سعيد بن  براهيم انموي الدمشقي الشالعي، عا؛ الشطي: كان عالماو جليلاو ريخ القران 14)

-1168الطولى في علم القرانا  وسوجررا وطرعرا، انتفا ب   اعة من سهق عصره، )بدمشق، ل  اليد 
 .131هـ(. ينظر: سعيان دمشق ص1236

( وهو محمد راكر بن علي بن سعد بن علي العمري، الدمشقي الخلوتي اننفي، الشرير والده بـ)العق اد 15)
، وفار المرجا ليرا من منطوق ومفروم، كان اننفي(، عا؛ ابن عابدين: من انترع  لي  الرئاسة في العلوم

 .143هـ(. ينظر: سعيان دمشق ص1222، ) همن سلراد عصره وبركة سهق مصر 
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سيدنا أبي حنيفة النعمان، الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوان، وقرأ عليه كتب 

 الفقه وأُصوله حتى برع.

س الشيخ محمد وأتمَّ دراسته على علامة زمانه، وفقيه عصره وأوانه، فقيه النف

 .(16)سعيد الحلبي الشامي

وقد أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين 

 .(17)وعراقيين وروميين، منهم: الشيخ الأمير الكبير المصريّ، وأجازه إجازة عامّة

 المطلب الثاني: تلاميذه ومؤلفاته
 أولًا: تلاميذه:

غالب مَن أخذ عنه وقرأ عليه أكابرُ النّاس : »(18)قال علاء الدين ابن عابدين

وأشرافُهم وأجلاؤهم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف 

 «.والمشاهير، وقصده النَّاس من الأقطار الشاسعة للقراءة عليه والأخذ عنه

هم فدرس عليه مَن يطول ذكرهم ولا يحصى عددُهم من أفاضل وأعيان، فإنَّ

 انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه تخرّجوا، ومنهم: 

 . (19)الشيخ السيد أحمد أفندي -1

 .(20)الشيخ عبد الغني الغنيميّ الميدانيّ -2

                                                 

 .420-419: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 16)
 .724: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 17)
 .424: 7في عرة عين الأخيار( 18)
سمين الفتوى بدمشق، وهو ابن رقيق  العلامة الايد عبد الغني، وكان يعتنى ويتفر س الخير ب ، وكان ابن ( 19)

عابدين يقو؛ لوالده: دبه لي من ولدك الايد سحمد وسنا س ربي  وسعلم ، لعل م  القرآن العظيم، وسجافيه  جافيةو 
ررح على »، و«مولد ابن حجر ررح»عامةو حتى فار من سلاضق عصره، ول  تأليفا  عديدة، منرا: 

 .424: 7لجندي فياده سمين سلندي العباسي. ينظر: عرة عين الأخيار« انا؛
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 «.العقود الدرّيّة»، فإنَّه قرأ عليه (21)الشيخ حسن البيطار -3

، فإنَّه عنه أخذ وبه انتفع (22)العالم العلّامة: أحمد أفندي الاسلامبوليّ -4

 .(23)وعليه تخرّج

 ثانياً: مؤلفاته:
نالت مصنفات ابن عابدين شهرةً كبيرةً جداً، ولا يمكننا هاهنا الوقوف عليها 

 كاملة، وإنَّما نقتصر على إشارة إليها، فمن كتبه:

طبع كثير من مؤلفاته، : »(24)، قال الشطي«رد المحتار على الدر المختار»-1

وأكثرها شهرة حاشيته على الدرّ وعمّ نفعها، واشتهر فضلها، وكان أعظمها نفعاً 

قال الشطي: إنَّه علامة فقيه فهامة نبيه،عذب التقرير متفنن »، وقال أيضاً: «المختار...

« الحاشية»في التحرير، لم ينسج عصر على منواله، ولو لم يكن له من الفضل سوى 

                                                                                                                   

( هو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن  براهيم الغنيمي الدمشقي  الميداني اننفي،  عا؛ في حلية البشر: 20)
ره، وتأليفا   التي يحق لراويرا سن ولدي  من المعلوما  ما يشق على القلم حشره، ويتعار على الألانة نش»

لتباس في ررح البخاري، و ررح ، من مؤلفا  : اللباب في ررح القدوري، وكشف الا«ينالس اا ويفاخر
، وحلية 274: 5، ومعجم المؤلفين 33: 4هـ(. ينظر: الأعلام  1298 - 1222العقيدة الطحاوية، )

 .868: 1البشر 

حان بن  براهيم بن حان بن محمد بن عبد الله الشالعي، الأرعري، النقشبندي، الميداني، الشرير ( هو 21)
ملبيطار، عان مشارك في العلوم العقلية والنقلية، من مؤلفا  :  رراد العباد في لصق الجراد،  وفي بدمشق في 

 .194: 3علام هـ(  ودلن في  ربة مب الله ملميدان. ينظر: الأ 1272غرة رمصان سنة )

هو سحمد بن عمر بن سحمد الاسلامبولي، الدمشقي، اننفي، لقي  ولد بدمشق و وفي اا، من مؤلفا  :  (22)
حواش على الدرر، وافة الناس  في بيان المناس ، وكفاية الناس  الاال  لايارة حصرة المصطفى وسدان 

 . 82: 2هـ(. ينظر: معجم المؤلفين  1281 - 1220المناس ، )
 .424: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 23)
 .255- 254في سعيان دمشق ص( 24)
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تذكر ، التي سارت بها الركبان، وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان لكفته فضيلة 

 «.ومزِّية تشكر

فإنَّه : »(25)، قال الشطي«العقود الدرّيّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة»-2

 «.كالحاشية مطبوع مشهور، يرجع إليه ويعتمد عليه

لابن نجيم المصري « منحة الخالق على البحر الرائق شر  كنز الدقائق»-3

 هـ(.970)ت

للحَصْكَفي « المنار نسمات الأسحار على شر  إفاضة الأنوار شر »-4

 هـ(.1088)ت

، وعرائس النكات «جمموع جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية»-5

 .(26)والملح الأدبية، والألغاز والمعميات، وما يروق النّاظر، ويسرّ الخاطر

وله : »(27)، قال علاء الدين ابن عابدين«جمموع رسائل ابن عابدين»-6

وله من الرسائل في : »(28)قال البيطار«. رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون

 ، ومنها:«تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في ثبته فمن أرادها فليراجعها

 «.نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف»-1

أو  أحد  أصاحبه   تنبيه  الولاة والحكام  في حكم شاتم  خير  الأنام»-2

 «.الكرام

                                                 

 .254في سعيان دمشق ص( 25)
ومعلوم سنها سحد الطرق التربوية، ل ق ما كان ليرا موالقاو للشريعة الظاهرة المطابقة ل لام سومة الاجتراد من ( 26)

ريم والانة المطررة وآثار الصحابة، لرو مقبو؛، اننفية والمال ية والشالعية واننابلة الماتفادة من القرآن ال 
 .وما فدر من بعض ريوخرا مخالف للشريعة لغير مقبو؛، والله سعلم

 .420: 7في عرة عين الأخيار( 27)
 .1230: 1ينظر: حلية البشر ( 28)
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 «.شر  عقود رسم المفتي»-3

 «.الرحيق المختوم شر  قلائد المنظوم في الفرائض»-4

« منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين لمسائل الحيض»-5

 للبركوي.

 «.تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول»-6

 «.العقود اللآلي في الأسانيد العوالي»-7

 .(29)«الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية»-8

 وثناء العلماء عليه ووفاتهالمطلب الثالث: تزكيته وأخلاقه وأحواله 
 أولًا: تزكيته وأخلاقه: 

 عن شيخه العقاد ذي الفضل والمزية. (30)أَخَذَ طريق السَّادة القادرية

حسن الأخلاق والسِّمات، لا يتكلَّم بكلمةٍ يغيظ بها أحداً من النَّاس  وكان

رأى منكراً فيغيّره من ساعته على مقتضى الشَّريعة المطهَّرة إن أجمعين، اللهم إلا 

 العادلة.

وكان حريصاً على إفادةِ النَّاس وجبر خواطرهم، مكرماً للعلماء والأشراف 

ير التصدُّق على ذوي الهيئات من الفقراء الذين لا وطلبة العلم، ويواسيهم بماله، كث

 يسألون النَّاس إلحافاً، بارّاً بوالديه، كثير البّر والصَّلة لأرحامه، يواسيهم بأفعاله وماله.

                                                 

: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 1231: 1، وحلية البشر254ينظر: سعيان دمشق ص( 29)
145. 

: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 1231: 1، وحلية البشر254ينظر: سعيان دمشق ص( 30)
145. 
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وكان في رمضان يختمّ كلّ ليلة ختماً كاملًا مع تدبّر معانيه، وكثيراً ما يستغرق 

الأوقات إلا وهو على طهارة، ويُثابر الوضوء.  ليله بالبكاء والقراءة، ولا يدع وقتاً من

 .(31)وكان ورعاً دَيّناً عفيفاً

 ثانياً: أحواله:
باجاملة كان شغلُه من الدُّنيا التَّعلُّم والتَّعليم، والتَّفهم والتَّفهيم، والإقبال على 

مولاه، والسَّعي في اكتساب رضاه، مقسّماً زمنه على أنواع الطاعات والعبادات 

 .(32)والإفادات، من صيام وقيام، وتدريس وإفتاءٍ وتأليفٍ على الدوام
وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد، وقلَّ أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ 

مدلهمةٌ في سائر البلاد أو بقيةُ المدن الإسلامية أو قراها إلا ويُستفتى فيها مع كثرة 

 دينة.العلماء الأكابر والمفتين في كلِّ م
وكانت كلمتُه نافذةٌ وشفاعتُه مقبولةٌ وكتاباته ميمونة، ما كتب لأحد شيئاً إلا 

 وانتفع به؛ لصدق نيّتِه وحسن سريرته، وقوّة يقينه، وشدّة دينه، وصلابتة فيه.
وكان مهاباً مطاعاً، نافذ الكلمة عند الُحكّام وأعيان النّاس، يأكل من مال 

 اته.تجارته بمباشرة شريكه مدّة حي
 .(33)وكان غيوراً على أهل العلم والشرف، ناصراً لهم، دافعاً عنهم ما استطاع

 ثالثاً: ثناء العلماء عليه:
الشيخ الإمام العالم العلامة، واجاهبذ الفهامة، قطب الديار : »(34)قال البيطار

الدمشقية، وعمدة البلاد الشامية والمصرية، المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي 

                                                 

 .422: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 31)
 .420: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 32)
 .421: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 33)
 .1230: 1في حلية البشر( 34)
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بياني العروضي الذكي النبيه، الدمشقي الأصل والمولد، الحسيب النسيب الشريف ال

 «.الذات والمحتد...

علّامةُ زمانه على الإطلاق، مَن انتهت : »(35)قال ابنُه علاء الدين ابن عابدين

إليه الرئاسة باستحقاق، الإمام المتقن، والعلامة المتفنن، العلامة الثاني، مَن لا يوجد 

 العلم والنَّسب، في، الحسيب النَّسيب، الفاضل الأديب، اجاامع بين شر(36)له ثاني

والمستمسك بمولاه بأقوى سبب، واجاامع بين الشَّريعة والحقيقة، وعلوم المعقول 

والمنقول، والتصوّف والطريقة، أعلم العلماء العاملين، أفضل الفضلاء الفاضلين، 

 «.والعامّسيدي وعمدتي علامة الأنام، مرجع الخاصّ 
الشيخ الإمام العالم العلامة، المحقق المدقّق، الفقيه النحوي : »(37)وقال الشطي

الفرضي الحيسوبي، الأديب الشاعر المتفنّن، حلّال المشكلات، وكشّاف المعضلات، 

 «. فقيه البلاد الشامية، وبدر العصابة الحسينية

علامة فقيه فهامة  وجملة القول في صاحب الترجمة: أنَّه: » (38)وقال أيضاً

 «.نبيه، عذب التقرير، متفنن في التحرير، لم ينسج عصره على منواله...
 رابعاً: وفاته:

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة 

هـ(، وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة، ودُفِن بمقبرة في باب 1252)

في التربة الفوقانية، وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ لنفسه القبر الذي دفن الصَّغير 

                                                 

 .419: 7في عرة عين الأخيار( 35)
 .من ليس ربي  في مقدار ما بلغ من الفصق والعلم في سهق فيمان ... سي( 36)
 .252في سعيان دمشق ص( 37)
 .255في سعيان دمشق ص( 38)
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، «التنوير»فيه، وكان فيه بوصية منه لمجاورته لقبر العلامتين: الشيخ العلائيّ شار  

 والشيخ صالح اجاينينّي إمام الحديث.

 .(39)وصُلَّي عليه غائبة في أكثر البلاد 

 
 المنظومةلمبحث الثاني: دراسة عن ا

 وتتضمن المطالب الآتية:

 «رسم المفتي»ول: موضوع المنظومة المطلب الأ
والمقصود بقواعد رسم المفتي هو قواعد الإفتاء، فهو علم يبحث في كيفيّة 

تطبيق الفقه في الواقع، وأصوله هي: الضرورة، والحاجة، ورفع الحرج، والتّيسير، 

وعامّة الأحكام الفقهيّة متعلّقة بهذه الأمور، وتغيّر الزّمان، والعرف، والمصلحة، 

فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها من جمتهد إلى جمتهد، بسبب اختلاف بيئات الفقهاء 

وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى 

قوال أُخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدةٍ إنَّ الفقيه الواحدَ كان يرجع عن كثيٍر من أقوالِه إلى أ

 تُخالف البيئة التي كان فيها.

وكثيٌر منها ما يُبَيِّنُه المجتهدُ على ما كان في عرفِ زمانه، : »(40)قال ابن عابدين

بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلًا؛ ولهذا قالوا في شروط 

 معرفةِ عادات الناس.الاجتهاد: أنَّه لا بُدّ فيه من 

فكثيٌر من الأحكام تختلفُ باختلافِ الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله، أو لحدوثِ 

ضرورةٍ، أو فساد أهلِ الزّمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوّلًا للزم منه 

                                                 

 .425: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 39)
 .123: 2( في نشر العَرف 40)
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 المشقّة والضرر بالناس، ولخالف الشَّريعة المبنيّةَ على التّخفيف والتَّيسير ودفع الضرر

 «.والفساد؛ لبقاء العالم على أتّم نظام وأحسن إحكام

إنَّ الحكم أنَّه لا تقبل إلا شهادة العدل، كما (: الت زكية في العدالة: 79ومثاله )

 يُساعدنا والعرف ،282البقرة:  چگ  گ  ڳ  ڳ  چ : شهد القرآن؛ قال 

 النّاس لأنَّ العدالة؛ في للتّزكية يَحتج لم:  حنيفة أبي زمن ففي العدل، معرفةِ في

 الحكم علّة لتحقُّق فنحتاج النّاس، أحوال تغيّرت فقد الصَّاحبين زمن في أما عدول،

كم، ولكن كيف الح هو هذا شهادته، تُقبل لا عدلًا يكن لم فمَن بالتَّزكية، العدالة من

 نتعرَّف على العدالة، حيث أمكن ذلك بالعرف.

إنَّه يثبت خيار  المبيع في خيار الرؤية:تحقق المقصود من (: 80ومثال آخر )

الرُّؤية لَمن لم  يرَ المقصود من المبيع حتى يتحقَّق تمام الرِّضا، ففي عرف أبي حنيفة : 

يُمكن معرفة الدَّار بالنَّظر إليها من ساحتِها بدون الدُّخول في غرفِها؛ لأنَّ الدُّورَ في زمنه 

ر متشابهة، فلا يُمكن الوقوف على المقصودِ متشابهة، وفي زمن زُفر:  لم تعد الدُّو

منها إلا بالدُّخول في غرفِ الدَّار، فالحكمُ ثابتٌ ـ وهو ثبوتُ الخيار ـ حتى يقفَ على 

المقصودِ من المبيع، والعلّة هي التحقَّق من المقصود من المبيع، والعرف عرَّفنا أنَّ العلّة 

 احة، وفي زمن زُفر : بدخول الغرف.في زمن أبي حنيفة : تتحقَّق بالنَّظر من السَّ

وهذا العلم ينبغي أن يَنال اهتماماً كبيراً من المشتغلين في الفقه، فلا سبيل لنا 

للتّرجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به، ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا 

الرّو  للفقه؛ إذ من خلاله، ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه، فهو أقربُ ما يكون ب

 بدونه لا حياة له.
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وفي ظنِّي أنَّ هذا التّراجعَ الذي حَصَلَ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتى أصبح 

علماً نظريّاً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة لهو 

 عائد لأمرين: 

 ترك الدراسة المتعمّقة المتمكّنة في الفقه.-1

إهمال علم رسم المفتي، فمَن لم يضبطه ويُدركه لن يتمكَّن من تطبيقِ -2

 الفقه واختيارِ الأنسب للواقع وفهم كيفيةِ التعاملِ معه.

(% 50(% من علم الفقيه، و)50لذلك أقول: إنَّ دراسةَ الفروع كما مَرَّ تُكوِّن )

(% 25تاء يمثل )هي قواعدُ رسم الإفتاء، وهي على قسمين: جانب نظري لقواعد الإف

من علم الفقه كما هو في المنظومة التي بين أيدينا، وجانب عمليّ: وهو المعرفة الحقيقية 

المتبصّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه على أجمل طريقة وأحسنِ 

مَن لم يكن عالماً بأهلِ زمانه »(% من علم الفقه؛ لذلك كَثُرَ قولُهم: 25سلوك تمثل )

 .(41)«فهو جاهل

وهذا العلم يُمثِّلُ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 

المعاش للنّاس في كافّة مناحي الحياة، فمَن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكماً؛ إذ لا خير في 

 علمٍ بلا عمل، وفاقدُه فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره.

ذه الأيّام هو إظهارُ رسم المفتي في علمٍ مستقلٍّ له وأحوج ما نحتاج إليه في ه

قواعدُه وأسسُه ومبادئه، متيسِّرُ الدراسة لكلِّ المتفقهة، ويكون أحد البرامج المقرَّرة في 

المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة، وبدون ذلك سنبقى في دراستنا الشرعيّة أقرب إلى 

 النّظرية من التّطبيق.

                                                 

 .47: 2ينظر: رد المحتار( 41)
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لأصولُ التي يعتمدُ عليها المجتهدُ في المذهبِ في التّرجيح وهذا العلمُ هو ا

والتّفريع والتّطبيق والإفتاء، كما يعتمد المجتهدُ المستقلّ على أصولِ الفقه لاستخراج 

الأحكام من الكتاب والسّنّة والآثار والتّرجيح بينها، فكما لا غنى للمجتهد المطلق عن 

كّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده في استنباط أصول الفقه ـ فهي القواعد التي تُمَ

الأحكام، وهي آلته في ذلك ـ فكذلك العالم في المذهب، فإنَّ رسمَ المفتي هي الأداة 

التي يتمكَّن بها من القيام بعمله، وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع، والخروج 

 ذلك.من دائرة الخلاف، وتلبية حاجات جمتمعه، فهي الوسيلة ل

وكما أنَّ أُصولَ المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسة فيها العديد من القواعد 

الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس، فكذلك فإنَّ أصولَ المجتهد في 

المذهب لها محاور رئيسةٌ مليئةٌ بقواعدِ الإفتاء، وهذه المحاور: هي الضرورة والعرف 

الُأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه والتيسير، فهذه هي 

 وضبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه.

 المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين
 يُقطع بصحّة نسبة المنظومة لابن عابدين لأسباب عديدة، منها:

نسبها ابن عابدين لنفسه في مقدمة المنظومة، حيث ذكر اسمه بقوله: -1

وهذه أقوى الطرق في صحة نسبة ....«. وبعد: فالعبد الفقير المذنب  محمد بن عابدين »

 الكتاب لمؤلّفه.

رد »نسبها ابن عابدين لنفسه في مواضع عديدةٍ من كتبِهِ الُأخرى، مثل: -2

 وغيرها.، (43)«نشر العَرف»و (42)«المحتار

                                                 

 .361: 5،  362: 4، 434: 4، 52: 3، 7: 1( رد المحتار42)

 .1العَرف ص( نشر 43)
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 (44)نسبها لابن عابدين عامّة مَن ترجم له: كابنِه علاء الدين ابن عابدين-3

 وغيرهم. (45)والشَّطيّ

 اسم المنظومةالمطلب الثالث: 
، هكذا سّماها به ابنُ عابدين «عقود رسم المفتي»الاسم الحرفي الكامل لها هو: 

، «نشر العَرف»في  ، وكذا«سميته عقود رسم المفتي»في مقدمة النظم، حيث قال: 

: (47)، والشطي، فقال«شرحت أرجوزتي التي سميتها عقود رسم المفتي: »(46)فقال

 «.وشر  منظومته المسمّاة بعقود رسم المفتي»

منظومة رسم »شيوعاً، هو ذكر الاسم بالمعنى والوصف، وهو  والأكثر

 .(48)«رد المحتار»، وذكرها بهذا الاسم ابن عابدين في أكثر المواضع من «المفتي

 المخطوطات المعتمدة في التحقيقالمطلب الرابع: وصف نسخ 
لم أقف على نسخة مخطوطة منفردة للمنظومة بدون شرحها لابن عابدين، 

ظومة من النسخ المخطوطة لشرحها، وأفردتُها لوحدها، واعتمدتُ في فأخرجتُ المن

 المقابلة للمنظومة والتَّصحيح على نسخ الشَّر  الآتية: 

  

                                                 

 .420: 7( في عرة عين الأخيار44)

 .255( في سعيان دمشق ص45)

 .1( نشر العَرف ص46)

 .255( في سعيان دمشق ص47)

 ، وغيرها.361: 5، 362: 4، 434: 4، 52: 3( في رد المحتار 48)
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  النسخة )أ(:

 وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي من مخطوطات الأزهر الشريف، برقم

سطراً، وهي بخط  (25( ورقة، وتحتوي كل صفحة )30، وتقع في )(326185)

 قروء.م

  النسخة )ب(:

وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي ضمن مخطوطات  مكتبة الملك عبد العزيز 

سطراً، وهي  (33( ورقة، وتحتوي كل صفحة )27(، وتقع في )2919العامة، برقم )

بماء الذهب، وعليها  نسخة تامة، كتبت المنظومة بالأحمر والشر  بالأسود مؤطرة

 .تملك باسم أمين رسلان وختمة، وعليها تصويبات وتعاليق وفيها تعقيبات
  النسخة )جـ(:

وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي مع شفاء العليل وبل الغليل لابن عابدين، 

 (18( ورقة، وتحتوي كل صفحة )80(، وتقع )944من مخطوطات الألوكة، برقم )

 معتاد.سطراً، وهي بخط جيد 
 طلب اخاام:: صور النسخ المخطوطةالم

 ملاحظة:

]حذفت النسخ للمخطوطات وأرسلت للمشرف على المجلة لعدم قدرة الموقع 

 التحميل مع الصور[
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 الثالث: النص المحقق للمنظومة المبحث
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 امُ  َ ح  الأَ  اربهُ رَ  الإل ُ  سمُ مُ 
 

 يامُ ظَ س  في نُ دَ ب  سَ  هُ دُ حَم   اَ مَ  
 والا لام  سَرمداو ثم  الص لاة   

 
 
 

 ىدَ نا مله  تاَ سَ  د  بي  عَ ى نَ لَ عَ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رامُ ال ُ   ُ بُ ح  وفَ  وآل ُ 
 

 امُ وَ والأع   رُ ه  ى ممرُ  الد  لَ عَ  
نُب  ير  قُ د  الفَ ب  لالعَ  د  ع  وب ـَ   ر 

 الم
 

 بو ل  ط  يَ  ينَ دُ ابُ محم د  بن  عَ  
 دُ احُ ربُ   ال ريُم الوَ  يقَ لُ و    ـَ 

 

  و؛ُ ب  ملقَ  فيَ و  الفَ وَ  
َ
 دُ افُ قَ في الم

 وفي نظامُ جوهر نصيد 
 

 وعقد در  مهر  لريد 
 (49)تُي المف   مُ س  رَ  ودَ ق  ع      تَ يـ  سََ  

 

 تيف  ي ـ  مَن   و  سَ  قو امُ العَ  اج    تَ يَح   
 ودُ ص   سرربه  في المق  ا سناَ هَ وَ  

 

 يضُ بحرُ الج وداو مُن  لَ حَ نُ م  تَ م ا   
 ا مَ  بابه  ا    بَ اجُ بأن  الوَ  م  لَ اع   

 

 امَ ع لُ  د  عَ  لُ ُ ه  سَ  ن  يح   عَ جُ ر    ـَ 
  ن  وَ  ايةُ وَ الر ُ  اهرَ ظَ  انَ كَ   سو   

 

 (50)لماع  لَ  ذاكَ  لافَ وا خَ ح  ج ُ رَ ي ـ  
 

                                                 

 .69: 1، ينظر: رد المحتارسي: العلامة التي  د؛ المفتي على ما يفتي ب  (49)

ومعناه: لا يجوفي العمق بغير الراجر في المرهب، والمرجوح في مقابق الراجر لا عبرة ب  ولا يعتمد علي  ( 50)
الواجبَ على مَن سرادَ سن يعمقَ لنفاُُ ، سو ي فتي غيرهَ، سن : »249  الاو، عا؛ ابن عابدين في الشرح ص 

، وعا؛ «سو الإلتان  ملمرجوحُ،  لا  في بعضُ المواضا يت باَ القو؛َ الري رج ح   علمان  مرهب ، للا يجوفي ل  العمق  
واعلم مَن ي تفي بأن ي ون لتواه سو عمل  موالقاو لقو؛  : »125في سدب المفتي والماتفتي صابن الصلاح 

سو وج   في الماألة ويعمق ،ا ران مُنَ الأعوا؛ سو الوجوه مُن  غير نظر في الترجير، لقد جرق وخرق 
ا بابه الهوى حرامج، والمرجوح  في مقابلةُ الر اجر ،نالة »/س: 1ابن ع ط لوب غا في التصحير ق، وعا؛ «الإ ابه

 «.العدم، والترجير  بغير مرجُ ر في المتقابلا  ممنوبهج 
 : عا؛  سهق الانةت لعن عمرو بن العاص  ، وهو عو؛واحدج  ودليق هره الماألة: سن  انق  عند الله 

 « رد ثم سفاب لل  سجران، و ذا ح م لاجترد ثم سخطأ لل  سجر ذا ح م اناكم لاجت»
، لالقاولون بعدم الأخر ملقو؛ الراجر والاختيار كما يريدون واععون في مرهب 134 :1في فحير مالم

، وهرا مرل ةج.  المعتالة في  عدد انق 
 وَذ كُرَ طريقان لمعرلة الر اجر، وهما:
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جير  فادراو مُن   -1 وهرا سهق الاجتراد في المرهب، للا يعتد  بترجير مَن  ليس من سهق الترجير،  سن ي ون التر 
جيرُ بين الأعوا؛ في المرهبُ الواحدُ  لا   ج مُن  خاتمةُ المحقُ قين ابنُ عابدين بأن   لا يجوفي الخوض في التر  فريرج بينُ 

َن ل  سهلي ة الن ظر في ذل ، بأن بلغ مر بةو مُنَ الاجترادُ تم َ 
ن  من ت لأن   ضرب  اجتراد، ل يف ،نَ ي رجُ ر  لم  ُ 

والت حقيق  سن  المفتي في الوعاوا لا بد ل  مُن  ضرب »بين المراهب وهو ليس من سهلرا، عا؛ ابن  اله مام: 
 .398: 2رد المحتارينظر: ، «اجتراد ومعرلة بأحوا؛ الناس

حيث يختار من الأعوا؛ ما يشان من غير  متعدد، وهو ما يغفق عن ،وهرا يوععنا في عو؛ المعتالة: سن  انق  عند الله 
 لالله الماتعان.  رجير،

سن ي ون مركوراو في كتب ظاهر الرواية، لررا  رجيرج ل  مُن  محمد بن انان بركر القو؛ في ظاهر الر وُاية،  لا  -2
م ن يعَدلوا عن   لا لأسباب: كتغير    ذا وجدناهم رج حوا غير ما في ظاهر ال رواية، لإننا نعمق بترجيحرمت لأنه 

 درُ س عو؛  المجترد في المرهب لا عو؛ المجترد المطلق. العرف وانرج والص رورة، واللافيم  في حق  الم
 فتي والم

وعاضي خان وغيرهما مُن  « الهداية»ولا يخفى سن  المتأخرين ... كصاحب : »192: 1في رد المحتارعا؛ ابن عابدين 
جير هم سعلم  ملمرهب من ا، لعلينا ا بابه ما رج حوه وما فح حوه كما لو سلَتونا في  «. حيالممسهق التر 
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  س ع   الروايةُ  وكتب ظاهرُ 
 

 سيَصاو سيع   ست او وملأفو؛ُ  
م دج الشيباني     فنـ فَرا مح 

 

 انيمَ ع  النـ   حَر رَ ليرا المرهبَ  
 الجاما الصغير وال بير 

 

 والاير ال بير والصغير 
 ثم   الايادا  ما المباوط 

 

 (51) وا ر  ملاند المصبوط 
 

                                                 

معناه: سن  كتب ظاهر الرواية يطلق عليرا سيصاو: رواية الأفو؛، وظاهر المرهب: وهي مااوق ر ويع عن ( 51)
سفحاب المرهب، وهم: سبو حنيفة وسبو يوسف ومحمد، وعد يلحق ام فيلر وانان وغيرهما مم ن سخر الفق  

ون عو؛ ال لاثة سو عو؛ بعصرم، وس  يع بظاهر عن سبي حنيفة، ل ن الغالب الشاوا في ظاهر الرواية سن ي 
ا رويع عن محمد برواية ال قا ، لري ثابتة عن   م ا متوا رة سو مشرورة. ينظر: ررح رسم المفتي  الروايةت لأنه 

 ، وغيره.16ص
يشير  لى عدم ذكر انان في ظاهر 113: 1الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأفق « الأفق»وكلام محقُ ق 

يَركر الإمام محمد في ال تاب سران سستاذي  سبي حنيفة وسبي يوسف ورسي  في مواضا  »لرواية، حيث عا؛: ا
ك يرة جداو من ال تاب، وَيَركر نادراو آران غيرهم م ق: فيلر وابن سبي ليلى وسفيان، ويركر نادراو عو؛ سهق 

 «.المدينة
 واختلفوا في تحديد كتب ظاهر الرواية على أقوال:

« المباوط»و« الاير ال بير»و« الاير الصغير»و« الجاما ال بير»و« الجاما الصغير»ا ستة كتب: سنه   -1
، 232في الدرر المباحة ص ، والنحلاوي29:  1في عمدة الرعاية  ، واختاره الل نوي«الايادا »و

، والع ماني 607: 4في درر ان ام ررح مجلة الأح ام ، وعلي حيدر266: 2في ليض الباري وال شميري
، وررح 47: 1، وابن عابدين في رد المحتار  570، والمجددي في سدب المفتي ص23في سفو؛ الإلتان ص

المراد ملمرهب ما يركر في  »، عا؛: 310: 2، وفي موضا آخر170: 1، والعقود الدرية16رسم المفتي ص
لصغير، والجاما ال بير، والجاما كتب ظاهر الرواية الخماة التي هي: المباوط، والاير ال بير، والاير ا

، حيث جعلرا خماة وسخرج الايادا ، للعل  سبق علم من ، «الصغير من كتب الإمام محمد بن انان
 لتعارض  ما ما ذكره في مواضا سخرى

ا سربعة كتب، للم يعَد   -2 وج وعاضي فياده في نتا 371: 8بقامي  منرا، واختاره البابرتي في العناية « االاير»سنه 
« المباوط»و« الجامعين»المراد  بظاهر الرواية عند الفقران: رواية »،  ذ عالا: 104: 371،9: 8الأل ار 

 «.، ويعبر  عنرا بظاهر الرواية، والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية غيرها«الايادا »و
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 وادر  الن   ااوق  كرا ل  مَ 
 

 (52) سناد ها في ال تب غير  ظاهر   
 

                                                                                                                   

ا خماة كتب، للم يعد   -3 ، وطار برى فياده 29: 1البرهاني في المحيط منرا، واختار ابن مافيه« الاير الصغير»سنه 
في غما عيون  ، وانموي1283: 2، وحاجي خليفة في كشف الظنون 237: 2في مفتاح الاعادة 

 .322: 4البصاور
طبعة الاير الصغير بتحقيق: مجيد المطبوبه )« الاُ ير الصغير»والقو؛ ال الث هو الر اجرت لأننا عند مقابلة كتاب 

: 1 «الأفق»من كتاب « كتاب الاير»( ما 1م، ط1975، بيرو ، خدوري، الدار المتحدة للنشر
ما لا يختلفان عن بعصرما سبداو، للعل  س ُ ي  ، )طبعة عطر(538ـ 421 لمحمد بن انان الشيباني نجد سنه 

 الري سلف  محمد بن انان ماتقلاو، وررح  الا رَخ اي  وغيره. « الاُ ير ال بير»ملصغيرت تمييااو ل  عن 
 تلفوا في تحديد ظاهر الرواية والأصول:واخ
 . 18-16ذهب الجمرور: سن   لا لرق بينرما، وانتصر لهم ابن عابدين في ررح رسم المفتي ص -1
، وطار برى 18-17وابن كما؛ مرا، كما ررح رسم المفتي ص136: 1في العنايةذهب بعصرم: كالبابرتي  -2

ون عن : »237: 2تاح الاعادة فياده  لى الفرق بينرما، لقا؛ طار برى في مف م ي عبر  « المباوط» نه 
بظاهر « الاير ال بير»و« الجاما الصغير»و« المباوط»برواية الأفو؛، وعن « الجامعين»و« الايادا »و

 «. الرواية، ومشرور الرواية
ادلة لظاهر والراجر ما ذهب ل  الجمرورت لأن  الاستخدام الشاوا في عامة ال تب استعما؛ رواية الأفو؛ مر 

: 1، والبداوا184: 3، والهداية36، والن ع للارخاي ص1871: 1ينظر: ررح الاير ال بيرالرواية، 
 .، وغيرها63

معناه: سن  كتب غير ظاهر الرواية: هي المااوق التي رويع عن الأوم ة، ل ن في غير كتب ظاهر الرواية،  (52)
 وهي على سعاام: 

م د،  ون  روَ عن  بطرق كطرق ال تب الأ و؛، وهي:  أولًا: كتب لم تشتهر عن محح
، «ال ياانيا »وهي مااوق  عرا محمد لرجق يامى كيان، وعد يوجد في بعض ال تب «: ال يانيا » -1

ل ن هرا غير فحير، : »237: 2وعالوا:  عرا كياان، وهي بلدة، عا؛ طار برى في مفتاح الاعادة 
هي مااوق رواها سليمان  بن رعيب عن سبي  : »66غ الأماني صوعا؛ ال وثري  في بلو ، «والصحير الأو؛

 «.عن محمد، ويقا؛ لها الأمالي
رواها : »66في بلوغ الأماني ص وهي مااوق  عرا محمد حين كان عاضياو ملرع ة، عا؛ ال وثري  «: الرعي ا » -2

 «.عن  محمد ساعة وكان مع  طو؛ بقان محمد بن انان اا
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ويرويرا علي بن : »66في بلوغ الأماني ص : وهي مااوق  عرا محمد بجرجان، عا؛ ال وثري«الج رجاني ا » -3
 «. فالح الجرجاني

: مااوق  عرا محمد 68وفي المظاهري صوهي مااوق  عرا محمد لرجق مام ى اارون، «: الهاروني ا » -4
 في فيمن هارون الرريد.

سألوه سن يؤلف كتامو في الوربه، لجاوام بأني سلفع كتامو في  وايقا؛:  ن   ما  عبق سن يتم ، وكان« ال اب» -5
 البيوبه، يريد سن  المرن  ذا طاب م اب  حان عمل ، للما سفروا على الطلب بدس في تأليف هرا ال تاب...

 ثانياً: كتب محمد التي يغلب فيها الحديث، فَـبَين أيدينا:
سلف حديث وسثر من مرلوبه وموعوف مما رواه عن مال ، على د بروايت  عن مال ، ولي  ما ياي« موطأ محمد» -1

ولي  نحو مئة وخماة وسبعون حدي او عن نحو سربعين ريخاو سوى مال ...، وعلي  رروح عديدة، منرا: 
التعليق »، وررح الل نوي المامى «ررح ع مان ال ماخي»، و«ررح البيري»، و«ررح القاري»

 «...الممجد
 ، المعرولة منجج في الاحتجاج على سهق المدينة.«انجة» -2
، يروي لي  عن سبي حنيفة سحاديث مرلوعة وموعولة ومرسلة، وي  ر جداو عن  براهيم النخعي ريخ «الآثار» -3

الطريقة العراعية، ويروي لي  عليلاو عن نحو عشرين ريخاو سوى سبي حنيفة، وهو كتاب نالا للغاية، 
في رجالة معتراح « الإي ار ،عرلة رواة الآثار»ة خافة بروايت  في سثبالمم، وعد سل ف ابن حجر وللمشايخ عناي

 . 66-65فاحب  العلامة عاسم انالظ، ثم سل ف هو سيصاو كتامو آخر في رجال ، ينظر: بلوغ الأماني ص
ا و ن كانع ، ابة كتب: »139عا؛ الع ماني  في سفو؛ الإلتان ص ظاهر الرواية في فحة نابترا  لى  والظاهر سنه 

الإمام محمد، وارترارها ليما بين سهق العلم، ول ن را لياع موضوعة لبيان المرهب ولروع ،... وكتب 
ا وضعع لبيان المرهب سفلاو، لصار  هي المعتمدة  لمعرلة المرهب اننفي، ولعق  من سجق  ظاهر الرواية لإنه 

ا لياع من الن وادر لشررلما هرا ن يركر الفقران اننفي ة هر ه ال تب لا في ظاهر الرواية ولا في الن وادرت لأنه 
ا ن  وضا  بيان المرهب، ول ن الظ اهر سن ر بترا لوق لعن الإمام محم د، ولياع من ظاهر الروايةت لأنه 

 «.الن وادر ويؤخر ،ا جان ليرا  لا ما عارض ال تب الات ة
  قة:ثالثاً: الر ِّوايات المحتفر  

نوادر ابن »، و«نوادر هشام»وهي المشرورة ملنوادر: وهي عن محمد بن انان من غير ظاهر الرواية، وهي ثمان: 
نوادر ابن »، و«نوادر بشر»، و«نوادر المعلى»، و«نوادر داود بن رريد»، و«نوادر ابن رستم»، و«ساع 

-56نترى النقاية على ررح الوعاية ص، ينظر: مقدمة م«نوادر سبي سليمان»، و«رجابه البلخي سبى نصر
 ، وغيره.58
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 ؛وافيُ الن   اوق  اَ ها مَ دَ ع  ب ـَوَ 
 

 (53)خَر جَرا الأرياخ  ملدلاوق 
 وذا قُ ملأف   وط  ا  المب   وارتررَ  

 
 

 الات ة  صنيفاو كرا  ُ قُ ب  اَ لُ  
 امَ لَ  ه  دَ ع  ب ـَ ير  غُ الص   ا  الجامُ  

 
 
 
 
 

 ا مَ د  قَ ا   ـَرَ لُ  قُ ف  الأَ  (54)ىلَ عَ  لي ُ  
 
 

 

                                                                                                                   

 وة جان، ان  الأمالي في ثلاثم ، ويقا؛: «الأمالي»للحان بن فيياد، ومنرا: كتب « المجر د»كـ  رابعاً: كتب غير محم د:
و  تب والإملان: سن يقعد العان وحول   لامرة ملمحابر والقراطيس، ليت ل م العان ،ا لتر الله علي  من العلم، 

، وكان هرا عادة «الأمالي»التلامرة ما   ل م مجلااو مجلااو، ثم يجمعون ما كتبوا، ليصير كتامو، ويام ى بـ
 .17ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص  المتقد مين. 

معناه: سن  كتب النوافي؛ والواععا : هي مااوق استنبطرا المتأخرون مُن  سفحاب محمد وسفحاب سفحاب  ( 53)
هـ(، 375لأبي الليث الا مَرعندي  ) « النوافي؛»م لُ مم ا ع   النوافي؛ وسو ؛ كتاب  ا في… لَمَن بعدهمونحوهم 

و ا لي  لتاوى المتأخرين من المجتردين من مشايخ ، وريوخ مشايخ : كمحمد بن مقا ق ومحمد بن سلمة 
 ونصير بن يحيى، وذكر ليرا اختيارا   سيصاو.

للناطفي والصدر الشريد، ثم  ا من بعدهم من « الواععا »و« مجموبه النوافي؛»كـ  :اثم   ا المشايخ لي  كتبو 
جاما عاضي »المشايخ الفتاوى ل نرم خلطوا ليرا مااوق ظاهر الرواية والنوادر والنوافي؛ ما بعصرا كما في 

، «خ اي  محيط رضي الدين الا رَ »، وغيرها من الفتاوى، ومنرم من مي ا بينرا كما في «الخلافة»و« خان
 ، وغيره.19-18لإن   ذكر سو لاو مااوق الأ فو؛، ثم  النوادر، ثم الفتاوى. ينظر: النالا ال بير ص

 «.علي»( في ب: 54)
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  او وَرَد  يفَ نُ ص   َ  الات ةُ  ر  وآخُ 
 

د  مَ تَ ع  ـم  ال وَ ر  ل ـَ ير  بُ ال َ  ير  الا   
(55) 

  

                                                 

 ت لأن   سلف عبل ، لرو كالأساس لمن بعده.«الأفق»لمحمد بن انان بـ« المباوط»يام ى  (55)
سبب التامية ملأفق يرجا  لى سن   كتاب : »46-44ص« الأفق»في مقدمة  عا؛ الدكتور محمد بوينوكالن

رامق للمااوق والقواعد الأساسية التي وضعرا سبو حنيفة ومن بعده سبو يوسف ومحمد، لررا ال تاب هو 
الأفق والأساس والقاعدة التي بني عليرا الفق  اننفي ليما بعد، وعد كانع هره المااوق  عرف ،ااوق 

و؛، وكانع سران الإمام سبي حنيفة  دون من عبق  لاميره، ويناعشون الماألة في مجلا  لإذا استقر رسيرم الأف
على سمر دونوه في الأفو؛، ولعق المقصود ملأفو؛ هنا كتب وسبواب الفق  الأساسية، لموضوبه الصلاة 

تاب، ثم آلع  ل  م لاو سفق، وموضوبه الاكاة سفق...سي موضوبه سساسي  دور حول  مااوق ذل  ال 
الأفو؛ على  لامير الإمام... ووسعا هره الأفو؛ ،ااوق جديدة، ل ان هره الآران مجتمعة هي امتداداو 
لرل  الأفق الري دون في عرد الإمام.. وكونع هره المجموعة الأفق والأساس للمرهب اننفي، حيث 

 يرهم....بنى على هرا الأفق  يا مَن  جان مُن  بعدهم مُنَ اننفية وغ
ا هو ،عنى ال تاب سو المرجا  وهناك احتما؛ آخر، وهو سن  اسم الأفق ن ي ن في البداية اساو ل تاب معين، و ّ 
الأساسي سو المصدر الري يتحاكم  لي  للصبط والت بع، كما كان المحدثون ياتعملون هره اللفظة ب  رة في 

؛ هره اللفظة للتعبير عن  ل  ال تب فار  علماو لهره هره المعاني سو عريباو منرا، ل ن ل  رة استعما
 ال تب عند اننفية...

ويظرر سن  سبب  اميت  ملمباوط: سن   مباوط واسا كبير ماترسق في العبارة ورامق لجميا سبواب الفق ، وهو 
م  ن كان مخالف في ذل  للجاما الصغير وسم ال  من كتب محمد التي هي سفغر حجماو، ولا ناتطيا سن نجا 

الإمام محمد س ى كتاب  هرا اره الاسم سيصاو، وما ذل  لإن   امية ال تب ملمباوط كانع راوعة في 
 «.العصور الأولى، لترى العديد مُنَ ال تب المام اة ارا الاسم في مختلف علوم المالمين

ر تأليف ، ليصير خلال   ، لحينئر يؤخر مل تاب الري تأخ  وإذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية
« الجاما الصغير»ثم  « المباوط»كالمرجوبه عن ، و ر يب كتب ظاهر الر واية في التر  يب في التأليف كالآتي: 

« المباوط»، لإن وعا التعارض م لاو ليما بين «الاير ال بير»ثم « الايادا »ثم « الجاما ال بير»ثم 
: 1، ومقدمة العمدة 1387: 2متأخراو، ينظر: كشف الظنون  يختار ما في الايادا ت ل ون « الايادا »و

 ، وغيرها.38، وسفو؛ الإلتان 17
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 ال افي   اب  تكُ    وَيَجما  الاع  
 

 
 

 ال افي   وَ ر  ل ـَ  يدُ رُ الش    مُ اكُ للحَ   
 ي كالشمس الر    ُ وحُ ر  ى ر  وَ عـ  سَ  

 

 مباوط شمس الأومة الارخاي  
 ليس ي عمق  (56)معتمد النقو؛ 

 

 (57)بخ ل فُ  وليس عن  ي ـع دَ؛ 
 ةيفَ نُ سبي حَ  ن  واعلم بأن  عَ  

 

 منيفة    دَ غَ  وايا ج رُ  (58)   انَ جَ  
 ياعُ ا والبَ رَ ا بعصَ رَ نـ  مُ  اختارَ  

 

 قلاَ الر ُ  سَاور       ن  مُ  ار  تَ يَخ   
 اب  وَ جَ  هُ يرُ غَ لُ  ن     يَ  م  لَ ل ـَ 

 

 (59)ابحَ ف  الأَ  مَ اَ ع  سَ   ُ ي  لَ ا عَ مَ كَ  
                                                  

 «.النفوس»( في جـ: 56)

ل ان « ال افي»هـ( كتب ظاهر الرواية ما  سقاط المت رر منرا في كتاب  334 ا اناكم الشريد )  (57)
 التعويق علي  في المرهب. 

 «.وهو كتاب معتمد في نقق المرهب: »1378: 2عا؛ حاجي خليفة في كشف الظنون 
هـ(. ينظر: كشف 331هـ( و ساعيق بن يعقوب الأنباري  ) 480وررح   ا من العلمان: كالإسبيجابي ) 

 .1378: 2الظنون 
لا « مباوط الا رَخ اي  » »هـ(، عا؛ الطرسوسي: 500وسبرفي رراح  وسرررهم: شمس الأومة الا رَخ اي  )  نحو

، 20ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص «.  ، ولا يركن  لا  لي ، ولا يفتى ولا يعو ؛  لا علي يعمق ،ا يخالف
 وغيره.

والري لاحظنا مُنَ الإطلابه على كتاب : »120-119ص« الأفق»عا؛ الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة 
راه مناسباو من كتب للحاكم سن   يختصر لفظ كتاب الأفق، ويتخره سساساو ثم يصيف  لي  ما ي« ال افي»

، والعبارة هي كتاب «الأفق»الإمام محمد الأخرى وسحياناو من كتب سبي يوسف، ل ن الأساس هو كتاب 
في معظمرا... واناكم عد عام بعمق مرم جداو في هرا ال تاب، وهو سن   عد عارن بين ناخ  « الأفق»

، وسك ر ما اعتمد علي  ناخة سبي «ال افي»كتاب الأفق، وسثبع الفروق بينرا في مواضا ك يرة من 
 «.سليمان وسبي حفص، ول ن  وجد لي   رارا   لى بعض الناخ الأخرى في مواضا عليلة...

 «.جا »( في س و ب: 58)

ومعناها: ورد  عن سبي حنيفة عدة سعوا؛ واضحة بينة في الماألة، لاختار منرا سبو حنيفة رواية، واختار  (59)
سفحاب  الروايا  الباعية، ل ق  ما ورد من سعوا؛ عن سفحاب  هي سعوا؛ لأبي حنيفة هم اختاروها، وهرا 

رة عن سعوا؛ لأبي حنيفة، وهرا يخالف  فاير القام الوارد عن سبي يوسف وغيره من سن  كق  سعوالهم هي عبا
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  يار  تُ اخ      ل   د  وجَ ي   نَ   ث  ي  وحَ 
 

  وَ هَ  وبَ ق  ع  ي ـَ و؛  ق  ل ـَ 
 
 ارتَ خ  الم

م دج    انَاَن    ول  ق  ل ـَ ثم  مح 
 

 (60)فيياد انان وابن   ر  ل ـَثم  في   
 

                                                                                                                   

ا هو  حق ق ا آثروا الانتااب لشيخرم سدمو و جلالاو ل ، لقولهم ،ا عا؛  ّ  في بلوغرم درجة المجترد المطلق، و ّ 
لموالقة رسيرم لرسي  في الاجتراد، لإن  مجلس سبي حنيفة مجلس  فقي ، وَمُنَ الطبيعي سن  عرض لي  كق  الوجوه 

 ، ومَن ثَم  يَختار كق  واحد  منرم وجراو اعتماداو على سفول  التي عر رها.للماألة
وسيصاو: هرا ال لام منرم بعدم خروجرم عن سعوا؛ سبي حنيفة من مب الأدب والتواضا سمام مَن يقو؛ لهم: نَُ ن 

مرم رد او على هرا،  اتقلوا مجتراد في مرهب منفرد، للشررة العظيمة التي نالوها بعد الإمام، ل ان كلا
 و ن ن ي ن في الواعا تماماو، والله سعلم.

ومعناه على ما حق ق  العلامة ال وثري: سن  الإمام سم حنيفة كان يبدي : »169عا؛ الع ماني  في سفو؛ الإلتان ص
 «.سمام  لامر   احتمالا  مختلفة في ماألة واحدة، وكان سفحاب  يأخرون بأحد هره الاحتمالا  بأدلترا

ومنشأ الخلاف ادعان سن   ل  »بلفظ ت لما لي  من الفواود:  60ونح ي هنا كلام ال وثري  في حان التقاضي ص
الأعوا؛ كلرا سعوا؛ سبي حنيفة، هو ما كان يجري علي  سبو حنيفة في  فقي  سفحاب  من احتجاج  لأحد 

لي  بنقض سدل ت ،  دريباو لأفحاب  على الت فق  الأح ام المحتملة في ماألة وانتصاره ل  بأدلة، ثم كر روه ملرد ع
يوان في عداد المااوق  على خطوا   ومراحق  لى سن ياتقر  ان م المتعين  في نهاية الت محيص، وي دو ن في الد 
، لي ون هرا  الممح صة، لمنرم مَن  رج ر عنده غير ما استقر  علي  الأمر من  ل  الأعوا؛ مجتراده الخاص 

ه عولَ  من وج  ، وعو؛َ سبي حنيفة من وج   آخر، مُن  حيث  ن   هو الري آثار هرا الاحتما؛ المترجر عند
 «.ودل ق علي  سو لاو و ن عد؛ عن  آخيراو....

ا اختاروا في كق ماألة مُن  سحد الاحتمالا  التي سثارها الإمام، ثم  ما استقر  وانافق: سن  سفحاب سبي حنيفة  ّ 
 «.فار مرهباو ل ، وما استقر  علي  رسي سحد سفحاب  ناب  لي  علي  رسي الإمام

( ومعناه:  ن ن نجد عولاو لأبي حنيفة في ماألة لنأخر بقو؛ سبي يوسف  ن وجد، و ن ن يوجد نأخر بقو؛ 60)
محمد بن انان، لإن ن يوجد نأخر بقو؛ فيلر سو انان بن فيياد، لررا يد؛  على سن  الترجير عندهم 

م  رجيح .يعتمد ع  لى م انة المجترد، لمَن ار فعع م انت  ع دُ 
وهرا التر يب الموجود للترجير على حاب الم انة في الاجتراد، لمَن كانع سفول  سح م وسعوى كان  رجيح  
سلصق، لالترجير بين الاجترادا  مبنيٌّ على عو ة الاجتراد المعتمد على سح م الأفو؛، ون يرجُ حوا بينرم 

ديث م لاو كما يفعق الآنت لعدم انتباهرم لهره الفاودة الدعيقةت لرل  نجد المؤلفين لا يقدمون بظاهر ان
على عو؛ سبي حنيفة عو؛ سحد من سفحاب  من جرة الاستدلا؛، لداوماو يرج حون عول  سبي حنيفة مُن  جرة 
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 اه  وَ تـ  في ل ـَ ييرُ خ  : ملت  يقَ وعُ 
 

اه  بَ احُ فَ  امَ الإمَ  فَ الَ خَ  ن   ُ  
(61) 

 رجَ ى رَ وَ سعَـ      يل  لُ دَ  وعيق: مَن   

 

 (62)وذا لمفع  ذي اجتراد الأفر   
 ليق  ملد   يرَ جُ ر  لا   ـَ لالآن 

 

 (63)يقصُ ف  ملتـ    لا القو؛   سَ ي  لَ ل ـَ 

 
                                                                                                                   

ستدلا؛ لقو؛ سبي حنيفة الاستنباط، ول ن يرج حون عو؛ سفحاب  من جرة الت طبيق، لبعد سن يفصلوا في الا
تجد « الهداية»و« الاختيار»يقولون: والفتوى على عو؛ محمدت للصرورة م لاو، وانظر  لى لعق فاحب 

 مصداق هرا.

لانافق : سن    ذا ا فق سبو حنيفة وفاحباه على جواب ن يجا العدو؛ عن   لا لصرورة، وكرا  ذا والق   (61)
و ن كانع الماألة مختلفاو ليرا بين سفحابنا: لإن كان ما : »1:1« لتاواه»في  سحد هما، عا؛ عاضي خان

سبي حنيفة سحد فاحبي  يأخر بقولهما ـ سي بقو؛ الإمام ومَن والق  ـت لولور الش راوط، واستجمابه سدل ة 
 الصواب ليرا.

خر بقو؛ُ و ن خالف  فاحباه في ذل : لإن كان اختلالرم اختلاف عصر وفيمان: كالقصان بظاهر العدالة، يأ
فاحبي ت لتغيير سحوا؛ الن اس، وفي الماارعة والمعاملة ونحوها يختار عولهمات لإ ابه المتأخرين على ذل ، وليما 
سوى ذل  يخير  المفتي المجترد، ويعمق ،ا سلَصى  لي  رسي ، وعا؛ عبد الله بن  المبارك: يأخر بقو؛ سبي 

 «.حنيفة
لي ، لإن انفرد كقٌّ منرما بجواب سيصاو بأن ن يتفقا على رين  واحد ، لالظاهر   وسم ا  ذا انفرد عنرما بجواب وخالفاه

 .26ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص   رجير عول  سيصاو،
جير بقو ة الاجتراد، لجعق بعص رم اجتمابه اجتراد الصاحبين مااو   وهرا تأكيدج على الف رةُ الا ابقة في التر 

 المفتي بينرما، ول ن هرا ررطج للمفتي المجترد كما عا؛ عاضي خان، و ن ن لاجتراد سبي حنيفة بحيث يتخير  
 ي ن مجترداو يلتام العمق بقو؛ سبي حنيفة.

 ومعناه: الترجير بينرم بقو ة الدليق، وهو على معنين: (62)
خالفوا   ن عصدنا ب  سفو؛ الاستنباط، لت ون هره وظيفة  المجترد المنتاب، حيث لهم بعض الأ فو؛ التي -1

ليرا، لي ون  رجيرج بين عو؛ سبي حنيفة وفاحبي  ملن ابة للأ فو؛ التي اختارها المجترد المنتاب، و لا لن 
ي ون عو؛ سبي حنيفة مرجوحاو ملن ظر  لى س فول ، ولن ي ون عو؛ الص احبين مرجوحاو ملن ظر  لى س فولهمت 

جير لا ي ون  لا ملأفو؛ كما سبق.  لأن  التر 
عصدنا ب  س فو؛ البنان وس فو؛ الت طبيق، لت ون هره وظيفة المجترد المنتاب والمجترد في المرهب، لرما   ن -2

 يرج حان بين الأعوا؛ ملن ظر  لى هرين الَأفلين، والله سعلم.


